


 المغرب   في   البشرية   الموارد   إدارة 

 شاشا   بدر :  تأليف 

 فهرس    

 

واجهة الكتاب: مفهوم الموارد البشرية وأهميتها في بناء المؤسسات  

 الحديثة ودور الكاتب كباحث مغربي في تحليل واقع الإدارة والعمل 

 

مقدمة عامة شاملة حول الموارد البشرية وتطورها وأهميتها في التنمية  

 الإدارية والاقتصادية والاجتماعية 

 

نشأة الموارد البشرية وتاريخ تطورها عبر الزمن من الإدارة التقليدية إلى  

 الإدارة الحديثة والاستراتيجية 

 

مفهوم الموارد البشرية وتعريفاتها المختلفة وعلاقتها بالإنسان داخل  

 المؤسسة ودورها في الإنتاج والتنظيم 

 

أهداف الموارد البشرية داخل المؤسسات الحديثة وربطها بالكفاءة  

 والإنتاجية والاستقرار المهني 

 

أقسام الموارد البشرية داخل المؤسسة ودور كل قسم في التسيير الإداري  

 والتنظيمي 

 

التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية ودوره في تحديد الحاجيات  

 المستقبلية للمؤسسة 
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 التوظيف والاستقطاب واختيار الكفاءات ومعايير الانتقاء المهني 

 

 الإدماج المهني والتوجيه داخل المؤسسة وتسهيل اندماج الموظف الجديد 

 

 التكوين والتطوير المستمر للموارد البشرية وربطه برفع الكفاءة المهنية 

 

 تقييم الأداء المهني ومؤشرات القياس وربط التقييم بالتحفيز والترقية 

 

 التحفيز المادي والمعنوي ودوره في تحسين الإنتاجية والانتماء الوظيفي 

 

إدارة المسار المهني وتطور الموظف داخل المؤسسة من التوظيف إلى  

 الترقية 

 

 الانضباط الوظيفي وأهمية احترام النظام الداخلي للمؤسسة 

 

 العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي داخل بيئة العمل وحل النزاعات 

 

 الصحة والسلامة المهنية داخل العمل وحماية الموظفين من المخاطر 

 

الصحة النفسية والاجتماعية داخل المؤسسة وأثرها على الأداء  

 والاستقرار 

 

 الرفاه الوظيفي وتحسين جودة الحياة داخل العمل 

 SIRHالرقمنة في الموارد البشرية ودور نظام معلومات الموارد البشرية  
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أنظمة الموارد البشرية الحديثة مثل الحضور، الأجور، التكوين، التقييم،  

 والتواصل الداخلي 

 IRو   CNSSإدارة الأجور والتعويضات والاقتطاعات القانونية مثل  

 

 الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتقاعد وحوادث الشغل 

 

 قوانين الشغل في المغرب ومدونة الشغل وتنظيم العلاقة المهنية 

 

 حقوق الأجير داخل المؤسسة وواجباته المهنية والسلوكية 

 

 حقوق المشغل وواجباته داخل العلاقة الشغلية 

 القيادة الإدارية وصناعة القرار داخل الموارد البشرية 

 الحوكمة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات 

 

 الثقافة التنظيمية وأثرها في أداء الموارد البشرية 

 إدارة النزاعات وحل المشاكل داخل بيئة العمل 

 التواصل الداخلي وأهميته في تنظيم العمل داخل المؤسسة 

 

 إدارة التغيير والتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة 

 

 مقابلات العمل وأسئلة التوظيف وكيفية النجاح فيها 

 أخطاء مقابلات العمل وكيفية تفاديها 

 

 أخطاء الموارد البشرية داخل المؤسسات وأسباب ضعف الأداء 
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 حلول مشاكل الموارد البشرية وتحسين الأداء الإداري 

 معيقات تطور الموارد البشرية في المغرب وطرق تجاوزها 

 

 ودوره في الرقمنة  SIRHالنظام الإلكتروني للموارد البشرية  

 

 وثائق الموارد البشرية داخل المؤسسة ودورها القانوني والإداري 

 

 خلاصة شاملة لكتاب الموارد البشرية ورؤية مستقبلية لتطوير المجال 

 

 مقدمة الكتاب 

 

تُعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية في بناء أي  

مؤسسة حديثة، لأنها المجال الذي يهتم بالعنصر البشري باعتباره القوة  

 الحقيقية للإنتاج والتطوير وليس مجرد مورد داخل المنظمة. 

في السياق المغربي، أصبحت إدارة الموارد البشرية تحتل مكانة  

ا مع   استراتيجية داخل الإدارات العمومية والقطاع الخاص، خصوصً

التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي الذي يعرفه المغرب  

في السنوات الأخيرة، مما فرض ضرورة إعادة التفكير في طرق  

 لتحفيز، وتقييم الأداء. التوظيف، التكوين، ا 

هذا الكتاب “إدارة الموارد البشرية في المغرب” يأتي كمحاولة تحليلية  

شاملة لفهم كيفية تدبير العنصر البشري داخل المؤسسات المغربية، وفق  

منظور يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، مع ربطه بمدونة الشغل  

 المغربية، وبالواقع الإداري داخل المقاولات والإدارات. 
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 كما يتناول الكتاب أهم المحاور المرتبطة بالمجال مثل: 

 

 التوظيف والاستقطاب داخل المؤسسات 

 التكوين وتطوير الكفاءات 

 تقييم الأداء وربط الأجر بالإنتاجية 

 إدارة الغيابات والرخص )الكونجي( 

 (SIRHأنظمة المعلومات الخاصة بالموارد البشرية ) 

 العدالة المهنية داخل بيئة العمل 

 التحديات التي تواجه الموارد البشرية في المغرب 

ويهدف هذا العمل إلى تقديم رؤية واضحة تساعد الطلبة، الباحثين،  

والمهنيين على فهم أعمق لدور الموارد البشرية في تحسين أداء  

 المؤسسات، وبناء نموذج إداري أكثر فعالية وعدالة. 

وفي النهاية، فإن هذا الكتاب ليس مجرد دراسة نظرية، بل هو قراءة  

واقعية لواقع الإدارة المغربية، ومحاولة لطرح حلول عملية لتطوير هذا  

 المجال الحيوي الذي يشكل قلب كل مؤسسة ناجحة. 

 

 مقدمة عامة حول إدارة الموارد البشرية   

 

تُعد إدارة الموارد البشرية من أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها  

المؤسسات الحديثة، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، إذ لم  

يعد ينظر إلى الإنسان داخل المؤسسة باعتباره مجرد عنصر تنفيذي  

ر  للأوامر أو وسيلة إنتاج فقط، بل أصبح يعُتبر رأس المال الحقيقي ومحو 

النجاح والتطور والاستمرارية. فكل مؤسسة، مهما كان حجمها أو طبيعة  

نشاطها، لا يمكن أن تحقق أهدافها الاستراتيجية بدون موارد بشرية كفؤة،  

 منظمة، ومحفزة تعمل داخل إطار واضح من الحقوق والواجبات. 
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لقد عرف مفهوم الموارد البشرية تطوراً كبيراً عبر الزمن، حيث انتقل  

من مفهوم “تسيير الأفراد” الذي كان يركز فقط على الجانب الإداري  

التقليدي مثل الحضور والغياب والأجور، إلى مفهوم حديث وشامل يسمى  

“إدارة الموارد البشرية”، والذي يهتم بكل ما يتعلق بالإنسان داخل  

ؤسسة من لحظة استقطابه وتوظيفه، مروراً بتكوينه وتطوير مهاراته،  الم 

 وصولاً إلى تقييم أدائه وتحفيزه وإدارة مساره المهني بشكل متكامل. 

 

وفي السياق المغربي، أصبحت إدارة الموارد البشرية تحتل مكانة مهمة  

داخل مختلف الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة، خاصة مع  

التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، ومع توجه الدولة  

نحو الرقمنة وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات. هذا التحول فرض  

إعادة النظر في طرق التوظيف، وأساليب التسيير، ومعايير    ضرورة 

 التقييم، وأنظمة التحفيز، حتى تصبح أكثر عدالة وشفافية ونجاعة. 

 

إن الموارد البشرية ليست مجرد ملفات أو أرقام داخل النظام الإداري، بل  

  ً هي طاقات بشرية تحمل المعرفة والخبرة والإبداع، وهي التي تحدد فعليا

نجاح أو فشل أي مؤسسة. فالمؤسسة التي تهتم بموظفيها، وتوفر لهم بيئة  

ة والأجور،  عمل مناسبة، وتستثمر في تكوينهم، وتطبق العدالة في الترقي 

 هي مؤسسة قادرة على الاستمرارية والتطور في بيئة تنافسية. 

 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة تعتمد على مجموعة من الوظائف  

الأساسية التي تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، واستقطاب  

الكفاءات المناسبة، وتدبير عمليات التوظيف، وتنظيم برامج التكوين  

المستمر، وتقييم الأداء بشكل دوري، وربط الإنتاجية بالحوافز، إضافة  

إلى تدبير العلاقات المهنية داخل المؤسسة سواء بين الموظفين أو بين  

الإدارة والنقابات. كل هذه العناصر تشكل منظومة متكاملة هدفها  

 الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة الموظف. 
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وفي العصر الحالي، أصبح التحول الرقمي عنصراً أساسياً في تطوير  

إدارة الموارد البشرية، حيث ظهرت أنظمة معلومات الموارد البشرية  

 (SIRH)   التي تسمح بتسيير الملفات الإدارية بشكل إلكتروني، وتسهيل

عمليات التتبع والمراقبة والتقييم، مما يساهم في تقليص الأخطاء الإدارية  

 وتحسين جودة القرار داخل المؤسسات. 

 

ورغم هذا التطور، لا تزال إدارة الموارد البشرية في العديد من  

المؤسسات تواجه مجموعة من التحديات، من بينها ضعف التخطيط  

الاستراتيجي، وعدم ربط التكوين بسوق الشغل، وغياب العدالة في بعض  

أنظمة التقييم والترقية، إضافة إلى مشاكل الغياب وضعف التحفيز، مما  

 اشر على الإنتاجية وجودة العمل. يؤثر بشكل مب 

 

لذلك، فإن تطوير إدارة الموارد البشرية في أي دولة، وخاصة في  

المغرب، لا يقتصر فقط على تحديث القوانين أو إدخال التكنولوجيا، بل  

يتطلب تغييراً عميقاً في الثقافة الإدارية، يقوم على احترام الإنسان،  

وتحفيز الكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ الشفافية  

العدالة داخل بيئة العمل. إن إدارة الموارد البشرية ليست مجرد وظيفة  و 

إدارية، بل هي علم وفن واستراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء مؤسسة  

قوية قادرة على المنافسة، من خلال الاستثمار الحقيقي في الإنسان،  

باعتباره العنصر الأكثر أهمية في أي عملية تنموية أو اقتصادية أو  

 ارية. إد 

 

 الفصل الأول: مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها داخل المؤسسة   

 

تُعتبر إدارة الموارد البشرية من أهم المجالات الإدارية التي تعتمد عليها  

المؤسسات الحديثة في بناء قوتها وتنظيم عملها وتحقيق أهدافها، فهي  
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ليست مجرد وظيفة إدارية بسيطة، بل هي نظام شامل ومتكامل يهتم  

بالإنسان داخل المؤسسة من جميع الجوانب المهنية والاجتماعية  

والتنظيمية. ويمكن القول إن نجاح أي مؤسسة مهما كان حجمها أو طبيعة  

 نشاطها يرتبط بشكل مباشر بمدى كفاءة إدارة مواردها البشرية. 

في الماضي كان التعامل مع العمال والموظفين يتم بطريقة تقليدية تعتمد  

فقط على تنفيذ الأوامر ومراقبة الحضور والانصراف ودفع الأجور، دون  

الاهتمام الحقيقي بالإنسان كعنصر أساسي في الإنتاج. لكن مع تطور  

الفكر الإداري وظهور الحاجة إلى تحسين الإنتاجية وتطوير أساليب  

عمل، أصبح من الضروري الانتقال من مفهوم “تسيير الأفراد” إلى  ال 

مفهوم “إدارة الموارد البشرية” الذي يقوم على التخطيط والتنظيم  

 والتطوير والتحفيز. 

إن الموارد البشرية داخل المؤسسة تمثل كل الأشخاص الذين يشتغلون  

فيها، سواء كانوا إداريين أو تقنيين أو عمال أو مسؤولين، وكل واحد  

منهم يلعب دوراً محدداً في سير العمل العام. لذلك فإن التعامل مع هذا  

العنصر البشري يحتاج إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة،  

 والتكوين، والخبرة، والدافعية، والقدرة على العمل داخل فريق. 

إدارة الموارد البشرية تهتم بعدة وظائف أساسية داخل المؤسسة، من  

أهمها التخطيط المسبق للاحتياجات من العمال والموظفين، أي تحديد عدد  

الأشخاص المطلوبين والمهارات التي يجب أن تتوفر فيهم قبل عملية  

التوظيف. كما تهتم بعملية الاستقطاب واختيار الموظفين المناسبين من  

ل مباريات التوظيف أو الإعلانات أو المقابلات المهنية أو الاختبارات  خلا 

 التقنية والسلوكية. 

بعد عملية التوظيف تأتي مرحلة الإدماج داخل المؤسسة، وهي مرحلة  

، لأن الموظف الجديد يحتاج إلى التأقلم مع بيئة العمل وفهم   مهمة جداً

القوانين الداخلية والتعرف على طريقة العمل وأسلوب الإدارة. وكلما  

كانت هذه المرحلة ناجحة، كلما أصبح الموظف أكثر إنتاجية واستقراراً  

 داخل المؤسسة. 
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كما تشمل إدارة الموارد البشرية أيضاً جانب التكوين والتطوير، وهو  

عنصر أساسي في رفع كفاءة الموظفين. فالمؤسسة التي لا تستثمر في  

تكوين مواردها البشرية تبقى ضعيفة وغير قادرة على المنافسة. لذلك يتم  

تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل بهدف تحسين المهارات التقنية  

 وكية والإدارية. والسل 

ً تقييم الأداء، حيث يتم قياس عمل   ومن بين الوظائف المهمة أيضا

الموظف بناءً على معايير محددة مثل الجودة، والسرعة، والانضباط،  

والالتزام. ويهدف هذا التقييم إلى معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل  

موظف، من أجل تحسين الأداء العام داخل المؤسسة وربط النتائج  

 ترقية. بالتحفيز وال 

كما تهتم إدارة الموارد البشرية بنظام الأجور والحوافز، حيث يتم تحديد  

الرواتب بشكل عادل ومنصف حسب المهام والمسؤوليات، مع إضافة  

حوافز مالية أو معنوية لتحفيز الموظفين على العمل الجيد. فالموظف  

 عندما يشعر بالعدالة والتقدير يصبح أكثر التزاماً وإنتاجية. 

ولا يمكن إغفال جانب العلاقات المهنية داخل المؤسسة، حيث تسهر إدارة  

الموارد البشرية على تنظيم العلاقة بين الإدارة والموظفين، وحل  

النزاعات الداخلية، وضمان جو من الاحترام والتعاون بين جميع  

 الأطراف، لأن بيئة العمل الإيجابية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج. 

كما تلعب الموارد البشرية دوراً مهماً في احترام القوانين المنظمة للعمل،  

مثل مدونة الشغل، وضمان حقوق الموظفين مثل الرخص، والعطل،  

ً بين مصلحة   والغياب المبرر، والحماية الاجتماعية، مما يخلق توازنا

 المؤسسة ومصلحة العامل. 

إن إدارة الموارد البشرية هي القلب النابض لأي مؤسسة، لأنها تهتم    

بالعنصر الأكثر أهمية وهو الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان مُؤهلاً ومحفزاً  

ومندمجاً بشكل جيد داخل المؤسسة، فإن النتائج ستكون إيجابية، أما إذا تم  

 والاستقرار.   إهماله فإن المؤسسة ستواجه مشاكل في الإنتاج والتسيير 
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وهكذا فإن فهم مفهوم الموارد البشرية هو الأساس الأول لبناء أي نظام  

إداري ناجح، لأنه يضع الإنسان في مكانه الحقيقي كقوة إنتاج وتفكير  

 وإبداع داخل المؤسسة، وليس فقط كعنصر تنفيذ للأوامر. 

 

الفصل الأول )تكملة(: مفهوم إدارة الموارد البشرية وأهميتها داخل    

 المؤسسة 

 

إن الحديث عن إدارة الموارد البشرية لا يمكن أن يتوقف عند حدود  

التعاريف العامة أو الوظائف التقليدية، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى فهم  

أعمق لدور الإنسان داخل المؤسسة باعتباره محور كل تغيير وتطوير.  

فالمؤسسة مهما امتلكت من معدات وتجهيزات وتكنولوجيا حديثة، تبقى  

عن تحقيق أهدافها إذا لم تتوفر على موارد بشرية واعية، منظمة،  عاجزة  

 ومؤهلة للعمل داخل منظومة واضحة ومبنية على المسؤولية والانضباط. 

ومن هذا المنطلق، أصبحت إدارة الموارد البشرية اليوم تتعامل مع  

الموظف باعتباره شريكاً في النجاح وليس مجرد منفذ للأوامر. وهذا  

التحول في الفكر الإداري لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تجارب طويلة  

داخل المؤسسات، حيث تبين أن العامل الذي يتم تحفيزه وتكوينه وإشراكه  

القرار يكون أكثر إنتاجية وأكثر التزاماً من العامل الذي يتم التعامل    في 

 معه بطريقة آلية وجافة. 

ً بما يسمى بالمسار المهني   كما أن إدارة الموارد البشرية تهتم أيضا

للموظف، أي تتبع حياته المهنية داخل المؤسسة منذ لحظة دخوله إلى  

  ً غاية ترقيته أو انتقاله أو حتى مغادرته. وهذا المسار يتطلب تخطيطا

دقيقاً يضمن تحقيق التوازن بين طموحات الموظف واحتياجات المؤسسة،  

 ى لا يحدث صراع بين الطرفين. حت 

ومن الجوانب المهمة كذلك داخل هذا المجال نجد مسألة الانضباط  

الوظيفي، الذي يعتبر أساس نجاح أي مؤسسة. فالانضباط لا يعني فقط  

ً احترام   الحضور في الوقت والانصراف في الوقت المحدد، بل يعني أيضا
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القوانين الداخلية، والالتزام بالمهام، والعمل بروح المسؤولية. وهنا يأتي  

دور إدارة الموارد البشرية في فرض النظام وفي نفس الوقت خلق بيئة  

 تحفز على احترام هذا النظام دون ضغط أو تعسف. 

كما تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً كبيراً في تحسين جودة العمل داخل  

المؤسسة من خلال متابعة الأداء بشكل مستمر، وتصحيح الأخطاء، وتقديم  

الدعم للموظفين، وتشجيعهم على التطوير الذاتي. فالمؤسسة الناجحة هي  

ً للعقاب فقط.   التي تعتبر الخطأ فرصة للتعلم وليس سببا

وفي السياق المغربي، تزداد أهمية هذا المجال بسبب التحديات التي  

تواجه الإدارة العمومية والقطاع الخاص، مثل البطالة، وضعف التكوين،  

وتفاوت الكفاءات، والحاجة إلى تحديث طرق التسيير. لذلك أصبح من  

، والشفافية، وربط  الضروري اعتماد مقاربة حديثة تعتمد على الرقمنة 

 المسؤولية بالمحاسبة، حتى يتم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. 

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن الموارد البشرية لا تتعلق فقط  

بالمؤسسات الكبيرة، بل تشمل حتى أصغر المقاولات، لأن أي نشاط  

اقتصادي يحتاج إلى أشخاص يدبرونه وينفذونه. وبالتالي فإن حسن  

اختيار هؤلاء الأشخاص وتكوينهم وتحفيزهم يعتبر عاملاً حاسماً في  

 نجاح أي مشروع. 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة تعتمد على فكرة أساسية وهي أن  

الاستثمار في الإنسان هو أفضل استثمار يمكن لأي مؤسسة القيام به. لأن  

الإنسان هو الذي يخلق القيمة المضافة، وهو الذي يطور الأفكار، وهو  

 الذي يحل المشاكل، وهو الذي يرفع من جودة الإنتاج والخدمات. 

وبذلك فإن الموارد البشرية لم تعد مجرد وظيفة إدارية ثانوية، بل  

أصبحت علماً مستقلاً يجمع بين الإدارة وعلم النفس والاقتصاد والقانون  

والتنظيم، ويهدف إلى بناء مؤسسة متوازنة قادرة على المنافسة  

 والاستمرار في بيئة تتسم بالتغير السريع والتطور المستمر. 

إن إدارة الموارد البشرية تمثل العمود الفقري لكل مؤسسة ناجحة، لأنها    

تهتم بالعنصر الذي لا يمكن تعويضه بسهولة، وهو الإنسان. وكلما كان  
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هذا الإنسان في وضع جيد من حيث التكوين والتحفيز والعدالة المهنية،  

 كلما كانت المؤسسة أقوى وأكثر استقراراً وقدرة على التطور. 

 

 الفصل الثاني: تطور إدارة الموارد البشرية وتاريخها في الفكر الإداري   

 

تُعتبر إدارة الموارد البشرية نتيجة مسار طويل من التطور التاريخي  

والفكري الذي عرفته الإنسانية منذ بداية التنظيمات الاقتصادية  

والاجتماعية الأولى، إلى غاية ظهور المؤسسات الحديثة التي تعتمد على  

ة  أساليب علمية دقيقة في تدبير الإنسان داخل بيئة العمل. ولم تظهر إدار 

الموارد البشرية بالشكل الذي نعرفه اليوم بشكل مفاجئ، بل كانت حصيلة  

تحولات تدريجية ارتبطت بتطور الصناعة، وظهور المدن الكبرى،  

 واتساع النشاط الاقتصادي، وتعقد العلاقات داخل العمل. 

في المراحل الأولى من التاريخ الاقتصادي، كان العمل يتم بشكل بسيط  

داخل الحرف التقليدية أو داخل الأسر، حيث لم تكن هناك حاجة إلى تنظيم  

إداري معقد. لكن مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا، حدث تحول  

جذري في طبيعة العمل، إذ انتقل الإنسان من العمل اليدوي البسيط إلى  

العمل داخل المصانع الكبيرة، حيث أصبح العمل منظماً بشكل دقيق،  

وتزايد عدد العمال، وظهرت الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل  

 والعامل. 

في تلك المرحلة، كان التركيز منصباً على الإنتاج فقط، دون الاهتمام  

بالجانب الإنساني للعامل. فكانت ساعات العمل طويلة، والأجور ضعيفة،  

وظروف العمل صعبة، ولا توجد حماية اجتماعية أو حقوق واضحة. هذا  

الوضع أدى إلى ظهور مشاكل اجتماعية كبيرة، مثل الإضرابات  

ت العمالية، مما فرض على المؤسسات البحث عن حلول  والاحتجاجا 

 تنظيمية جديدة. 

مع بداية القرن العشرين، بدأت تظهر أولى ملامح ما يسمى بإدارة  

الأفراد، حيث تم إنشاء أقسام خاصة داخل المؤسسات تهتم بتسجيل  
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العمال، وتنظيم الأجور، وتتبع الحضور والغياب، وحل بعض النزاعات  

ُنظر   البسيطة. لكن هذه المرحلة كانت لا تزال محدودة، لأن الإنسان كان ي

 إليه كعنصر إنتاج فقط وليس كقيمة إنسانية داخل المؤسسة. 

ومع تطور العلوم الاجتماعية، خاصة علم النفس وعلم الاجتماع، بدأ  

الفكر الإداري يتغير بشكل واضح. حيث ظهرت دراسات مهمة أثبتت أن  

ً بالعوامل النفسية   العامل لا يستجيب فقط للحوافز المادية، بل يتأثر أيضا

ر  والاجتماعية داخل بيئة العمل. هذا التحول كان نقطة أساسية في تغيي 

 النظرة إلى الإنسان داخل المؤسسة. 

ومن بين أهم الدراسات التي ساهمت في هذا التحول، نجد تجارب  

مايو، والتي أظهرت أن تحسين ظروف    “هوثورن” التي قادها إلتون 

العمل، والاهتمام بالعامل، وإشراكه في الحياة الاجتماعية للمؤسسة،  

يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير. هذه النتائج كانت بداية ظهور  

 مدرسة العلاقات الإنسانية في الإدارة. 

في نفس السياق، ساهم عدد من المفكرين في تطوير الفكر الإداري، حيث  

قدم فريدريك تايلور مفهوم الإدارة العلمية، الذي يعتمد على تحليل العمل  

مبادئ    وتقسيم المهام بشكل دقيق لزيادة الإنتاجية. كما قدم هنري فايول 

الإدارة الحديثة التي تشمل التخطيط، التنظيم، التوجيه، والمراقبة، وهي  

 مبادئ لا تزال معتمدة إلى اليوم في جميع المؤسسات. 

ومع مرور الوقت، تطور مفهوم إدارة الأفراد إلى مفهوم أكثر شمولاً وهو  

إدارة الموارد البشرية، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين،  

حيث أصبحت المؤسسات تدرك أن الإنسان ليس مجرد عنصر تشغيل، بل  

هو مورد استراتيجي يحدد نجاح المؤسسة واستمراريتها. وهكذا تم  

من التفكير الإداري التقليدي إلى التفكير الاستراتيجي الذي يضع  الانتقال  

 الإنسان في قلب القرار الإداري. 

في هذه المرحلة الحديثة، أصبحت إدارة الموارد البشرية تشمل مجموعة  

واسعة من المهام، مثل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، واستقطاب  

الكفاءات، والتكوين المستمر، وتقييم الأداء، وإدارة الأجور، وتحفيز  
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الموظفين، وتطوير المسار المهني، إضافة إلى إدارة العلاقات الاجتماعية  

 داخل المؤسسة. 

كما أصبحت تعتمد على أدوات حديثة مثل أنظمة المعلومات الإدارية،  

والرقمنة، والتحليل البياني للموارد البشرية، مما ساهم في تحسين جودة  

اتخاذ القرار داخل المؤسسات، وتقليل الأخطاء الإدارية، وزيادة الشفافية  

 في التسيير. 

وفي السياق المغربي، عرف مجال الموارد البشرية تطوراً تدريجياً،  

خاصة مع إصلاحات الإدارة العمومية، وظهور مدونة الشغل، وتوسع  

القطاع الخاص، وتزايد الحاجة إلى الكفاءات البشرية المؤهلة. كما أصبح  

التركيز أكبر على التكوين المهني وربط التعليم بسوق الشغل، من أجل  

 ص الفجوة بين التكوين النظري والحاجيات العملية للمؤسسات. تقلي 

ورغم هذا التطور، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة الموارد  

البشرية، سواء في القطاع العام أو الخاص، من بينها ضعف التخطيط  

الاستراتيجي، وعدم تكافؤ الفرص في بعض الحالات، وضعف أنظمة  

التحفيز، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالغياب وضعف الانضباط في بعض  

 ؤثر على جودة الأداء العام. المؤسسات، مما ي 

ولهذا فإن فهم تاريخ إدارة الموارد البشرية يساعد على إدراك أن هذا  

المجال ليس ثابتاً، بل هو مجال متغير يتطور باستمرار حسب التحولات  

الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. وكل مرحلة تاريخية أضافت بعداً  

شامل  جديداً لفهم الإنسان داخل المؤسسة، حتى وصلنا اليوم إلى مفهوم  

 يعتبر الإنسان محور التنمية وركيزة أساسية في نجاح أي منظمة. 

كما يمكن القول إن إدارة الموارد البشرية اليوم لم تعد مجرد وظيفة داخل  

المؤسسة، بل أصبحت استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين  

أهداف المؤسسة وطموحات الأفراد، في إطار من العدالة المهنية،  

 والشفافية، والفعالية، والإنتاجية. 

يمكن التأكيد على أن تطور إدارة الموارد البشرية يعكس تطور الفكر    

الإنساني نفسه، من النظرة التقليدية التي كانت تعتبر العامل مجرد أداة،  
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ً أساسياً في بناء النجاح والتقدم   إلى النظرة الحديثة التي تعتبره شريكا

 داخل أي مؤسسة أو مجتمع. 

 

 الفصل الثالث: الإطار القانوني والتنظيمي للموارد البشرية في المغرب   

 

تُعتبر الموارد البشرية داخل أي مؤسسة مرتبطة بشكل مباشر بالإطار  

القانوني الذي ينظم علاقة الشغل بين الأجير والمشغل، لأن العمل ليس  

مجرد نشاط اقتصادي أو إداري، بل هو علاقة قانونية واجتماعية تحكمها  

ق  مجموعة من القوانين والمبادئ التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقو 

العامل وواجبات المؤسسة. وفي المغرب، يشكل الإطار القانوني للعمل  

  ً أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها إدارة الموارد البشرية، خصوصا

مع وجود مدونة الشغل المغربية التي تعتبر المرجع الأساسي في تنظيم  

 علاقات العمل. 

لقد جاء تنظيم العمل في المغرب نتيجة تطور تاريخي واجتماعي مهم،  

حيث كانت الحاجة ملحة إلى وضع قوانين تحمي العمال من الاستغلال،  

وتنظم ساعات العمل، وتحدد الأجور، وتضمن حقوقهم الأساسية مثل  

العطل، والرخص، والحماية الاجتماعية. ومع تطور الاقتصاد المغربي  

سات، أصبح من الضروري تطوير منظومة قانونية حديثة  وتوسع المؤس 

 تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية. 

مدونة الشغل المغربية تمثل الإطار العام الذي ينظم علاقات العمل في  

القطاع الخاص، حيث تحدد حقوق وواجبات كل من الأجير والمشغل. فهي  

تنظم عقود الشغل، وساعات العمل، والأجور، والفصل التعسفي، والتمثيل  

  النقابي، والتعويضات، وظروف العمل، والسلامة المهنية. كما تهدف إلى 

تحقيق التوازن داخل بيئة العمل ومنع أي تعسف أو تجاوز في حق  

 الأجير. 

  ً ً أساسيا في الجانب المتعلق بالموارد البشرية، تعتبر مدونة الشغل مرجعا

في جميع القرارات الإدارية داخل المؤسسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف  
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أو الترقية أو إنهاء العمل أو تنظيم العطل. فكل قرار إداري يجب أن  

يكون متوافقاً مع القانون حتى لا يترتب عنه نزاعات قانونية أو شكايات  

 أمام مفتشية الشغل أو المحاكم المختصة. 

ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها الإطار القانوني للموارد البشرية في  

المغرب مبدأ حماية الأجير، حيث يعتبر العامل الطرف الأضعف في  

العلاقة التعاقدية، وبالتالي يجب حمايته من أي استغلال أو تعسف. كما  

داخل  يقوم على مبدأ العدالة في الأجور، ومبدأ احترام الكرامة الإنسانية  

 بيئة العمل، ومبدأ المساواة في الفرص بين جميع العاملين دون تمييز. 

كما ينظم القانون المغربي مسألة عقد الشغل، حيث يعتبر العقد هو  

الأساس القانوني الذي يربط بين الأجير والمشغل. ويمكن أن يكون عقداً  

محدد المدة أو غير محدد المدة أو عقداً مؤقتاً حسب طبيعة العمل. ويحدد  

العقد حقوق وواجبات كل طرف، بما في ذلك الأجر، وساعات العمل،  

 بيعة المهام، وشروط إنهاء العلاقة المهنية. وط 

وتلعب مفتشية الشغل دوراً مهماً في مراقبة تطبيق القانون داخل  

المؤسسات، حيث تقوم بزيارات تفتيشية للتأكد من احترام شروط العمل،  

مثل احترام ساعات العمل القانونية، وضمان شروط السلامة المهنية،  

واحترام حقوق الأجراء. كما تتدخل في حل النزاعات بين العمال وأرباب  

 ، وتوجيه الأطراف نحو الحلول القانونية المناسبة. العمل 

وفي إطار الموارد البشرية، لا يمكن الحديث عن التسيير الإداري دون  

التطرق إلى موضوع الغيابات والرخص، حيث ينظم القانون المغربي حق  

الأجير في العطل السنوية، ورخص المرض، والرخص الخاصة، مع  

ضمان عدم المساس بحقوقه الأساسية. كما يتم تنظيم حالات الغياب غير  

 يترتب عنها من إجراءات تأديبية وفق مساطر قانونية محددة. المبرر وما  

كما أن الجانب النقابي يلعب دوراً أساسياً داخل المنظومة القانونية  

للموارد البشرية، حيث يسمح القانون المغربي للعمال بتأسيس نقابات  

للدفاع عن حقوقهم، والمشاركة في الحوار الاجتماعي، والتفاوض مع  
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الإدارة حول شروط العمل والأجور. وهذا يعزز من مبدأ التوازن داخل  

 بيئة العمل ويقلل من النزاعات المهنية. 

وفي القطاع العمومي، يخضع الموظفون لنظام خاص يسمى الوظيفة  

العمومية، والذي يحدد شروط التوظيف، والترقية، والانضباط،  

والتعويضات، والحقوق والواجبات. ويتميز هذا النظام بطابعه الإداري  

الصارم الذي يعتمد على السلم الإداري، والتدرج الوظيفي، وربط  

 المسؤولية بالمحاسبة. 

كما أن التطور القانوني في المغرب لم يتوقف عند القوانين التقليدية، بل  

، حيث أصبحت العديد من الإدارات  شمل أيضاً تحديثات مرتبطة بالرقمنة 

تعتمد على أنظمة معلومات الموارد البشرية، وتوثيق العقود إلكترونياً،  

وتتبع الحضور والغياب عبر الأنظمة الرقمية، مما ساهم في تعزيز  

 الشفافية وتقليل الأخطاء الإدارية. 

ورغم وجود هذا الإطار القانوني المتقدم نسبياً، إلا أن تطبيقه على أرض  

الواقع يواجه بعض التحديات، مثل ضعف المراقبة في بعض الحالات، أو  

عدم احترام بعض المؤسسات للقوانين بشكل كامل، أو نقص الوعي  

القانوني لدى بعض الأجراء. وهذا ما يجعل دور إدارة الموارد البشرية  

رياً في ضمان احترام القانون داخل المؤسسة، وتطبيقه بشكل عادل  محو 

 ومنصف. 

كما أن العلاقة بين القانون وإدارة الموارد البشرية علاقة تكاملية، حيث  

لا يمكن للإدارة أن تعمل بشكل صحيح دون احترام القانون، كما أن  

القانون لا يمكن أن يحقق أهدافه دون وجود إدارة فعالة تطبقه على أرض  

النص  الواقع. وبالتالي فإن الموارد البشرية هي الجسر الذي يربط بين  

 القانوني والتطبيق العملي داخل المؤسسة. 

ويظهر من خلال هذا الفصل أن الإطار القانوني ليس مجرد نصوص  

مكتوبة، بل هو نظام متكامل يهدف إلى تنظيم الحياة المهنية داخل  

المؤسسات، وضمان الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة المهنية بين  
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جميع الأطراف. وهو يشكل الأساس الذي تعتمد عليه إدارة الموارد  

 البشرية في اتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بالموظفين. 

وبهذا يتضح أن فهم الإطار القانوني للعمل في المغرب هو خطوة أساسية  

لأي باحث أو إداري في مجال الموارد البشرية، لأنه يوفر القاعدة التي  

تُبنى عليها جميع العمليات الإدارية داخل المؤسسة، من التوظيف إلى  

 الترقية إلى إنهاء العلاقة المهنية. 

 

الفصل الرابع: عقود الشغل، مجلس التأديب، ومساطر العمل داخل    

 المؤسسة 

 

تقوم إدارة الموارد البشرية داخل أي مؤسسة على مجموعة من الآليات  

التنظيمية والقانونية التي تهدف إلى ضبط العلاقة المهنية بين الإدارة  

والأجراء، وضمان استمرارية العمل في إطار من النظام والانضباط  

والعدالة. ومن بين أهم هذه الآليات نجد عقود الشغل، ومساطر التأديب،  

ومجالس التأديب، إضافة إلى القواعد القانونية التي تحدد كيفية التعامل  

 مع المخالفات المهنية داخل بيئة العمل. 

إن عقد الشغل يعتبر الأساس القانوني الذي تنطلق منه العلاقة بين العامل  

وصاحب العمل، فهو ليس مجرد ورقة إدارية، بل هو وثيقة قانونية تنظم  

الحقوق والواجبات وتحدد طبيعة العمل والأجر وساعات العمل وشروط  

  إنهاء العلاقة المهنية. وفي السياق المغربي، يلعب عقد الشغل دوراً 

محورياً في تنظيم سوق العمل، حيث يحدد العلاقة بشكل واضح بين  

 الطرفين، ويمنع أي نوع من الغموض أو الاستغلال. 

تختلف عقود الشغل حسب طبيعة النشاط والمؤسسة، حيث نجد العقد محدد  

المدة، والعقد غير محدد المدة، والعقد المؤقت، وكل نوع من هذه العقود  

له خصائصه القانونية والإدارية. فالعقد غير محدد المدة يعتبر الشكل  

  الأكثر استقراراً في سوق الشغل، لأنه يمنح نوعاً من الاستمرارية 

18 / 84



للعامل، بينما العقد محدد المدة يرتبط بمدة زمنية أو مشروع معين،  

 وينتهي بانتهاء تلك المدة أو المشروع. 

كما أن عقد الشغل يتضمن مجموعة من البنود الأساسية التي لا يمكن  

تجاوزها، مثل تحديد المهام، والأجر، وساعات العمل، وفترة التجربة،  

وشروط الإجازات، إضافة إلى بنود تتعلق بالسر المهني والانضباط داخل  

م  المؤسسة. وكل إخلال بهذه البنود يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية يت 

 حلها وفق مدونة الشغل المغربية. 

وفي إطار تدبير الموارد البشرية، لا يقتصر الأمر على العقود فقط، بل  

ً الجانب التأديبي داخل المؤسسة، الذي يعتبر جزءاً أساسياً من   يشمل أيضا

الحفاظ على النظام والانضباط. فكل مؤسسة تحتاج إلى نظام داخلي يحدد  

وفي حالة  القواعد السلوكية والمهنية التي يجب على الأجير احترامها،  

 مخالفتها يتم تطبيق مساطر تأديبية محددة. 

هنا يظهر دور مجلس التأديب باعتباره هيئة داخلية أو إدارية تُعنى  

بدراسة المخالفات المهنية التي يرتكبها الأجراء، واتخاذ القرارات  

المناسبة في حقهم وفق مبدأ العدالة والتدرج في العقوبات. ويعتبر هذا  

المجلس وسيلة لضمان عدم التسرع في اتخاذ قرارات العقوبة، ولضمان  

 الدفاع للموظف قبل إصدار أي قرار نهائي.   حق 

مجلس التأديب عادة ما يتكون من ممثلين عن الإدارة، ومسؤولين  

إداريين، وأحياناً ممثلين عن الموارد البشرية، وقد يتم إشراك ممثل عن  

الأجراء أو النقابة حسب طبيعة المؤسسة. ويهدف هذا المجلس إلى دراسة  

  المخالفة بشكل دقيق، والاستماع إلى الموظف المعني، وتحليل الأدلة، ثم 

اتخاذ القرار المناسب الذي قد يتراوح بين التنبيه، والإنذار، والتوبيخ، أو  

 في الحالات الخطيرة قد يصل إلى التوقيف المؤقت أو الفصل. 

إن المسطرة التأديبية داخل المؤسسات يجب أن تكون مبنية على مبادئ  

  ً أساسية أهمها مبدأ الشرعية، أي أن كل عقوبة يجب أن تكون منصوصا

عليها في النظام الداخلي أو القانون، ومبدأ التدرج في العقوبات، ومبدأ  
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حق الدفاع، حيث يجب إعطاء الأجير فرصة لتوضيح موقفه والدفاع عن  

 نفسه قبل اتخاذ أي قرار في حقه. 

كما أن إدارة الموارد البشرية تلعب دوراً محورياً في تدبير هذه  

المساطر، حيث تعمل على توثيق المخالفات، وجمع المعطيات، وإعداد  

الملفات الخاصة بكل حالة، وتقديمها إلى المجلس التأديبي بطريقة منظمة  

وشفافة. وهذا يساعد على ضمان العدالة داخل المؤسسة وتجنب القرارات  

 شوائية أو غير المدروسة. الع 

ومن بين أهم المخالفات التي يمكن أن تؤدي إلى المسطرة التأديبية نجد  

الغياب غير المبرر، التأخر المتكرر، عدم احترام تعليمات العمل،  

الإهمال في أداء المهام، سوء السلوك المهني، أو الإضرار بمصالح  

المؤسسة. وكل مخالفة يتم تقييمها حسب خطورتها وتأثيرها على سير  

 العمل. 

ً إلى   كما أن العقوبات التأديبية لا تهدف فقط إلى الردع، بل أيضا

الإصلاح، حيث تسعى المؤسسة إلى تصحيح سلوك الموظف وتحسين  

أدائه قبل الوصول إلى مرحلة العقوبات القصوى. وهذا يعكس البعد  

الإنساني داخل إدارة الموارد البشرية، الذي لا يركز فقط على العقاب، بل  

 التوجيه والتأطير. أيضاً على  

وفي حالة النزاعات الكبرى بين الأجير والمشغل، يمكن اللجوء إلى  

مفتشية الشغل أو القضاء الاجتماعي، حيث يتم دراسة الملف وفق القانون  

المغربي، وضمان حقوق الطرفين. وهذا يؤكد أن العلاقة المهنية ليست  

 علاقة قوة، بل علاقة قانونية محكومة بالقانون والمؤسسات. 

كما أن النظام الداخلي للمؤسسة يلعب دوراً أساسياً في تنظيم المساطر  

التأديبية، حيث يحدد القواعد العامة للسلوك المهني، ويشرح أنواع  

المخالفات والعقوبات، ويضمن الشفافية داخل بيئة العمل. وكل مؤسسة  

ملزمة بوضع نظام داخلي يتماشى مع القانون ويكون واضحاً لجميع  

 ين. العامل 
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ومن جهة أخرى، فإن إدارة العقود ومساطر التأديب داخل الموارد  

البشرية تعكس مدى نضج المؤسسة وقدرتها على التنظيم، فالمؤسسة التي  

تعتمد على الفوضى والعشوائية في التسيير غالباً ما تعاني من مشاكل  

داخلية تؤثر على الإنتاج والاستقرار، بينما المؤسسة التي تعتمد على  

 نون والتنظيم تحقق التوازن بين الانضباط والعدالة. القا 

وهكذا يتضح أن عقود الشغل ومجالس التأديب ليست مجرد أدوات  

إدارية، بل هي أعمدة أساسية في بناء نظام موارد بشرية فعال، يضمن  

احترام القانون داخل المؤسسة، ويحافظ على حقوق العامل، ويضمن في  

 نفس الوقت استمرارية العمل وجودته داخل بيئة منظمة ومتوازنة. 

 

الفصل الخامس: التوظيف والاستقطاب وإدماج الموارد البشرية داخل    

 المؤسسة 

 

ُعتبر التوظيف والاستقطاب من أهم المراحل الأساسية في إدارة الموارد   ي

البشرية، لأنه المرحلة التي يتم فيها اختيار العنصر البشري الذي سيشكل  

مستقبل المؤسسة ويشارك في تحقيق أهدافها. فنجاح أي مؤسسة يبدأ من  

دقيقة    حسن اختيار الأشخاص المناسبين في المكان المناسب، وفق معايير 

تعتمد على الكفاءة، والخبرة، والاستعداد المهني، والقدرة على التكيف مع  

 بيئة العمل. 

إن عملية التوظيف لا تتم بشكل عشوائي، بل تمر عبر مراحل منظمة تبدأ  

من تحديد الحاجة الفعلية داخل المؤسسة إلى غاية إدماج الموظف الجديد.  

وهذه العملية ترتبط بشكل مباشر بالتخطيط الاستراتيجي للموارد  

البشرية، حيث تقوم المؤسسة بتحليل احتياجاتها من الكفاءات، وتحديد  

لمناصب الشاغرة، وتوقع الحاجيات المستقبلية بناءً على التطور الإداري  ا 

 أو الاقتصادي. 

في البداية يتم تحديد المنصب المطلوب بشكل دقيق، من خلال ما يسمى  

تحليل الوظيفة، وهو عملية تهدف إلى معرفة طبيعة المهام،  
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والمسؤوليات، والمهارات المطلوبة، والقدرات التقنية والسلوكية التي  

يجب أن تتوفر في الشخص المناسب. هذا التحليل يعتبر خطوة أساسية  

 لأنه يحدد معايير الاختيار منذ البداية ويمنع الوقوع في أخطاء التوظيف. 

بعد ذلك تأتي مرحلة الاستقطاب، وهي مرحلة البحث عن المرشحين  

المناسبين لشغل المناصب الشاغرة. ويمكن أن يتم الاستقطاب عبر عدة  

طرق، مثل الإعلانات في الصحف أو المواقع الإلكترونية، أو عبر  

الوكالات المتخصصة في التشغيل، أو من خلال المباريات الرسمية في  

 ، أو حتى عبر الترشيحات الداخلية داخل المؤسسة. القطاع العمومي 

الاستقطاب لا يهدف فقط إلى جلب عدد كبير من المرشحين، بل يهدف إلى  

جذب الكفاءات الحقيقية التي تتناسب مع متطلبات المؤسسة. لذلك تعتمد  

إدارة الموارد البشرية على أساليب حديثة في التقييم الأولي للملفات، من  

مهارات  خلال دراسة السيرة الذاتية، والشواهد، والخبرات المهنية، وال 

 المكتسبة. 

بعد مرحلة الاستقطاب تأتي مرحلة الاختيار، وهي مرحلة دقيقة يتم فيها  

تقييم المرشحين بشكل مباشر عبر المقابلات المهنية، والاختبارات  

التقنية، وأحياناً الاختبارات النفسية أو السلوكية. الهدف من هذه المرحلة  

علمية،  هو التأكد من أن الشخص المختار لا يتوفر فقط على المؤهلات ال 

بل أيضاً على القدرة على العمل داخل فريق، وتحمل الضغط، واحترام  

 القوانين الداخلية للمؤسسة. 

المقابلة المهنية تعتبر من أهم أدوات الاختيار، حيث يتم فيها تقييم  

شخصية المرشح، وطريقة تفكيره، ومدى معرفته بالمجال الذي سيلتحق  

به. كما يتم طرح أسئلة تقنية وسلوكية تهدف إلى قياس مدى جاهزيته  

 للعمل داخل المؤسسة. 

بعد اختيار المرشح المناسب، تأتي مرحلة التوظيف الرسمي من خلال  

توقيع عقد الشغل، والذي يحدد جميع التفاصيل القانونية المتعلقة بالعمل،  

مثل الأجر، وساعات العمل، والمهام، ومدة العقد، وشروط التجربة. هذه  
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المرحلة تعتبر انتقالاً رسمياً من مرحلة الترشيح إلى مرحلة العمل الفعلي  

 داخل المؤسسة. 

لكن عملية الموارد البشرية لا تتوقف عند التوظيف فقط، بل تبدأ مرحلة  

جديدة وهي الإدماج داخل المؤسسة. هذه المرحلة تعتبر من أهم المراحل  

لأنها تحدد مدى نجاح الموظف الجديد في التأقلم مع بيئة العمل. فالإدماج  

والقوانين  الجيد يساعد الموظف على فهم ثقافة المؤسسة، وطريقة العمل،  

 الداخلية، والعلاقات المهنية. 

الإدماج يتم عادة من خلال ما يسمى ببرنامج التوجيه، حيث يتم تعريف  

الموظف الجديد بالمؤسسة، وأقسامها، وزملائه، ومسؤولياته، وطريقة  

العمل اليومية. كما يتم توضيح حقوقه وواجباته بشكل دقيق حتى يكون  

 على دراية كاملة بالإطار الذي سيشتغل داخله. 

وفي بعض المؤسسات يتم تعيين موظف موجه أو مسؤول مباشر يساعد  

الموظف الجديد خلال الفترة الأولى، من أجل تسهيل عملية الاندماج  

 وتجنب الأخطاء في بداية المسار المهني. 

كما أن فترة التجربة تعتبر جزءاً مهماً من مرحلة الإدماج، حيث يتم  

خلالها تقييم أداء الموظف الجديد بشكل عملي، للتأكد من مدى ملاءمته  

للمنصب. وإذا نجح في هذه المرحلة يتم تثبيته بشكل رسمي داخل  

 المؤسسة، أما إذا لم ينجح فقد يتم إنهاء العقد وفق الشروط القانونية. 

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح عملية التوظيف لا يعتمد فقط على اختيار  

الشخص المناسب، بل أيضاً على جودة الإدماج والتكوين الأولي، لأن  

ً لكنه يحتاج إلى دعم وتوجيه داخل   الموظف قد يكون مؤهلاً نظريا

 المؤسسة حتى يصل إلى مستوى الأداء المطلوب. 

كما أن التوظيف الجيد يساهم بشكل كبير في تقليل المشاكل الإدارية داخل  

المؤسسة، مثل الغياب، وضعف الأداء، وعدم الانضباط، لأن الشخص  

 .  المناسب في المكان المناسب يكون أكثر التزاماً واستقراراً

وفي السياق المغربي، أصبح التوظيف يخضع لتحديات كبيرة، مثل  

ارتفاع الطلب على الشغل، وتعدد التخصصات، والحاجة إلى كفاءات  
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عالية في مجالات متعددة، مما جعل المؤسسات تعتمد أكثر على معايير  

 دقيقة في الاختيار، وعلى أدوات رقمية حديثة لتقييم المرشحين. 

وهكذا يتضح أن التوظيف والاستقطاب والإدماج ليست مجرد إجراءات  

إدارية، بل هي عملية استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء رأس مال بشري  

قوي داخل المؤسسة، قادر على تحقيق الأهداف والمساهمة في التطوير  

 المستمر. 

تتمة الفصل الخامس: التوظيف والاستقطاب وإدماج الموارد البشرية    

 داخل المؤسسة 

إن الحديث عن التوظيف داخل المؤسسات لا يمكن أن يكتمل دون التطرق  

إلى بعض الجوانب الدقيقة التي ترتبط بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص،  

لأن هذه العناصر أصبحت اليوم من الأسس التي تقاس بها جودة إدارة  

فقط  الموارد البشرية داخل أي دولة أو مؤسسة. فالتوظيف العادل لا يعني  

ً احترام مبدأ المساواة بين جميع   اختيار الشخص المؤهل، بل يعني أيضا

المرشحين دون تمييز، سواء على أساس اجتماعي أو اقتصادي أو جهوي،  

 مع إعطاء الفرصة الحقيقية للكفاءات لإثبات نفسها. 

وفي هذا السياق، أصبحت المؤسسات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على  

معايير موضوعية في التوظيف، تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرات  

العملية، بدل الاعتماد على العلاقات الشخصية أو الوساطات، لأن هذه  

الممارسات تؤدي إلى ضعف الأداء داخل المؤسسة وخلق نوع من عدم  

باقي الموظفين. لذلك فإن إدارة الموارد البشرية الناجحة هي  الرضا لدى  

 التي تضع معايير واضحة وشفافة لعملية الانتقاء منذ البداية. 

كما أن التوظيف الحديث لم يعد يعتمد فقط على المقابلات التقليدية، بل  

أصبح يشمل استخدام أدوات تقييم متقدمة، مثل الاختبارات التقنية،  

ودراسة الحالة، والمحاكاة العملية، وحتى بعض الاختبارات السلوكية  

التي تهدف إلى فهم شخصية المرشح وطريقة تعامله مع الضغط واتخاذ  

رار. وهذا التطور يعكس أهمية الجانب السلوكي إلى جانب الجانب  الق 

 العلمي في اختيار الموظف المناسب. 
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ومن الجوانب المهمة أيضاً داخل عملية التوظيف نجد ما يسمى بالملاءمة  

المهنية، أي مدى توافق الموظف مع ثقافة المؤسسة وقيمها وأسلوب  

عملها. فقد يكون الموظف مؤهلاً من الناحية العلمية، لكنه لا ينجح داخل  

مؤسسة معينة بسبب عدم انسجامه مع بيئتها الداخلية. لذلك أصبحت  

 مؤسسات تعطي أهمية كبيرة لهذا الجانب أثناء الاختيار. ال 

أما بالنسبة لمرحلة الإدماج، فهي لا تتوقف عند التعريف الأولي  

ً يتم خلالها متابعة الموظف   بالمؤسسة فقط، بل تمتد إلى فترة طويلة نسبيا

الجديد بشكل دقيق، من خلال تقييم أدائه اليومي، ومراقبة تطوره المهني،  

هو الذي    وتقديم الدعم اللازم له في حالة وجود صعوبات. فالإدماج الناجح 

 يحول الموظف الجديد من عنصر خارجي إلى جزء أساسي من الفريق. 

وفي بعض المؤسسات المتقدمة، يتم اعتماد برامج إدماج منظمة تمتد  

لأسابيع أو أشهر، يتم فيها تدريب الموظف الجديد على جميع الجوانب  

المتعلقة بعمله، سواء التقنية أو الإدارية أو التنظيمية، مع إدماجه تدريجياً  

تقليل  في المشاريع الحقيقية داخل المؤسسة. وهذا الأسلوب يساعد على  

 الأخطاء ورفع جودة الأداء منذ البداية. 

كما أن التواصل الداخلي داخل المؤسسة يلعب دوراً كبيراً في نجاح  

عملية الإدماج، حيث يجب أن يشعر الموظف الجديد بأنه مرحب به داخل  

الفريق، وأنه جزء من منظومة عمل متكاملة. فضعف التواصل أو غياب  

التوجيه يمكن أن يؤدي إلى ارتباك الموظف في بداية مساره المهني، مما  

 على أدائه واستقراره داخل المؤسسة.   يؤثر 

ومن جهة أخرى، فإن مرحلة ما بعد التوظيف تعتبر مرحلة تقييم مستمر،  

حيث لا يتم الحكم على الموظف فقط من خلال انطباعه الأول، بل من  

خلال أدائه الفعلي خلال فترة التجربة وبعدها. لذلك تعتمد إدارة الموارد  

البشرية على تقارير دورية تساعدها على اتخاذ قرارات دقيقة بخصوص  

 الترقية أو التثبيت أو إعادة التوجيه. 

كما أن التوظيف داخل القطاع العمومي في المغرب يخضع لمجموعة من  

الضوابط الصارمة، مثل المباريات الرسمية والإعلان المسبق عن  
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المناصب، واعتماد لجان مستقلة للإشراف على الامتحانات، وذلك لضمان  

الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. بينما في القطاع الخاص،  

ً لقواعد المنافسة والنجاعة   تكون العملية أكثر مرونة لكنها تخضع أيضا

 الاقتصادية. 

وتجدر الإشارة إلى أن التحول الرقمي أصبح يلعب دوراً متزايداً في  

عمليات التوظيف، حيث أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على  

المنصات الإلكترونية لاستقبال طلبات الترشح، وفرز الملفات بشكل آلي،  

وإجراء مقابلات عن بعد، مما ساهم في تسريع العملية وتقليل التكاليف  

 دقة الاختيار. وتحسين  

وفي الأخير، يمكن التأكيد على أن التوظيف والاستقطاب والإدماج ليست  

عمليات منفصلة، بل هي سلسلة مترابطة تشكل معاً أساس بناء الموارد  

البشرية داخل المؤسسة. فنجاح هذه السلسلة يعتمد على التخطيط الجيد،  

في  والاختيار الدقيق، والإدماج الفعال، والمتابعة المستمرة، وكل ذلك  

 إطار من الشفافية والعدالة واحترام الكفاءات. 

وهكذا يتبين أن الاستثمار الحقيقي للمؤسسة يبدأ من لحظة اختيار الإنسان  

المناسب، لأن هذا الاختيار هو الذي يحدد مستقبل الأداء، وجودة الإنتاج،  

 واستقرار بيئة العمل على المدى الطويل. 

يبدو أنك تريد مواصلة الكتاب، لكن لم تحدد رقم الفصل أو عنوانه.  

سأكمل لك مباشرة بـ فصل جديد مهم داخل الموارد البشرية بأسلوبك  

 كباحث مغربي. 

 

 الفصل السادس: التكوين والتدريب وتطوير الكفاءات داخل المؤسسة   

 

ُعتبر التكوين والتدريب من أهم الركائز الأساسية في إدارة الموارد   ي

البشرية الحديثة، لأنه يمثل الوسيلة الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسات  

من أجل تطوير قدرات موظفيها ورفع مستوى أدائهم وتحسين جودة العمل  
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داخلها. فالمؤسسة لا يمكن أن تبقى قوية ومنافسة إذا لم تستثمر في تطوير  

العنصر البشري بشكل مستمر، لأن المعرفة والمهارات تتغير مع تطور  

 الزمن والتكنولوجيا وأساليب العمل. 

، لأن بيئة العمل الحديثة   لقد أصبح التكوين اليوم ضرورة وليس خياراً

تعرف تغيرات سريعة في كل المجالات، سواء في الإدارة أو التكنولوجيا  

  ً أو التواصل أو التدبير المالي. لذلك فإن الموظف الذي لا يتلقى تكوينا

ردودية  مستمراً يجد نفسه خارج التطور، مما يؤثر على إنتاجيته وعلى م 

 المؤسسة ككل. 

إن التكوين داخل المؤسسة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  

الأساسية، من بينها رفع الكفاءة المهنية للموظفين، وتطوير مهاراتهم  

التقنية والسلوكية، وتحسين قدرتهم على حل المشكلات واتخاذ القرار،  

إضافة إلى تعزيز روح المسؤولية والانضباط داخل بيئة العمل. كما  

كوين في تقليل الأخطاء المهنية وتحسين جودة الخدمات أو  يساهم الت 

 المنتجات المقدمة. 

ويتم التكوين داخل المؤسسات وفق عدة أشكال، منها التكوين الأولي الذي  

يستفيد منه الموظف الجديد عند التحاقه بالمؤسسة، حيث يتم تعريفه  

ً التكوين المستمر   بطريقة العمل، وأدواته، وقواعده الداخلية. وهناك أيضا

اكبة  الذي يستفيد منه الموظفون القدامى من أجل تطوير مهاراتهم ومو 

 التغيرات الجديدة. 

كما أن هناك التكوين الداخلي الذي يتم داخل المؤسسة نفسها من خلال  

خبراء أو مسؤولين إداريين، والتكوين الخارجي الذي يتم في مراكز  

متخصصة أو معاهد أو مؤسسات تدريبية. وكل نوع من هذه الأنواع له  

 دوره وأهميته حسب حاجة المؤسسة. 

ُعتبر التخطيط للتكوين خطوة أساسية داخل إدارة الموارد البشرية،   وي

حيث يتم تحديد حاجيات الموظفين من المهارات بناءً على تقييم الأداء  

وتحليل نقاط الضعف والقوة. فالتكوين الناجح لا يكون عشوائياً، بل يكون  

 مبنياً على دراسة دقيقة لاحتياجات المؤسسة. 
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كما أن تقييم نتائج التكوين يعد جزءاً مهماً من هذه العملية، حيث يتم  

قياس مدى استفادة الموظف من البرامج التدريبية، ومدى انعكاس ذلك  

على أدائه داخل العمل. فالتكوين الحقيقي هو الذي ينعكس إيجاباً على  

 الإنتاجية والجودة وليس مجرد حضور دورات بدون نتائج ملموسة. 

وفي السياق المغربي، أصبح التكوين المهني يحظى بأهمية كبيرة، خاصة  

مع التوجه نحو تحسين جودة الموارد البشرية وربط التكوين بسوق  

الشغل. وقد أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على برامج تكوين  

 مشتركة مع مراكز متخصصة من أجل ضمان تأهيل أفضل للموظفين. 

كما أن الرقمنة لعبت دوراً مهماً في تطوير أساليب التكوين، حيث ظهرت  

منصات التعليم عن بعد والدورات الرقمية، مما سهل عملية التكوين  

وجعلها أكثر مرونة وفعالية، خاصة في المؤسسات الكبيرة التي تضم  

 عدداً كبيراً من الموظفين. 

ومن بين العناصر المهمة أيضاً في هذا المجال نجد ما يسمى بتطوير  

المسار المهني، حيث لا يقتصر التكوين على تحسين المهارات الحالية  

ً إعداد الموظف للمناصب المستقبلية من خلال تطوير   فقط، بل يشمل أيضا

 قدراته القيادية والإدارية. 

إن الاستثمار في التكوين يعتبر من أكثر الاستثمارات فاعلية داخل  

المؤسسة، لأنه يعود بنتائج مباشرة على جودة الأداء، ويزيد من قدرة  

المؤسسة على المنافسة في السوق، ويخلق بيئة عمل إيجابية يشعر فيها  

 الموظف بالتقدير والتطور المستمر. 

التكوين والتدريب يمثلان القلب الحقيقي لإدارة الموارد البشرية الحديثة،    

لأنهما الوسيلة التي تحول الموارد البشرية من مجرد قوة عمل إلى قوة  

 إنتاج وتفكير وإبداع داخل المؤسسة. 

 

تتمة الفصل السادس: التكوين والتدريب وتطوير الكفاءات داخل    

 المؤسسة 
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إن التكوين داخل المؤسسة لا يمكن اعتباره مجرد نشاط إداري أو إجراء  

روتيني يتم القيام به عند الحاجة، بل هو مسار استراتيجي طويل المدى  

يهدف إلى بناء الإنسان المهني داخل بيئة العمل بشكل تدريجي ومنظم.  

تيار  فالمؤسسة التي تسعى إلى الاستمرارية والتطور لا تعتمد فقط على اخ 

موظفين أكفاء، بل تعمل أيضاً على صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم  

 بشكل مستمر حتى يواكبوا التحولات التي يعرفها سوق الشغل. 

ومن هذا المنطلق، أصبح التكوين يرتبط بشكل مباشر بمفهوم الجودة  

داخل المؤسسات، لأن جودة الخدمات أو المنتجات لا يمكن أن تتحقق دون  

موارد بشرية مؤهلة ومكونة بشكل جيد. فكل خطأ إداري أو تقني أو  

تنظيمي داخل المؤسسة غالباً ما يعود إلى نقص في التكوين أو ضعف في  

 ل، وليس فقط إلى سوء في التنظيم. التأهي 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة تعتمد على ما يسمى بتخطيط  

التكوين، وهو عملية دقيقة يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الحقيقية  

للموظفين من المهارات والمعارف. ويتم هذا التخطيط بناءً على تقييم  

الأداء، وملاحظة نقاط الضعف، وتحليل التغيرات التي تعرفها المؤسسة  

 واء من ناحية التكنولوجيا أو طرق العمل أو متطلبات السوق. س 

وفي هذا الإطار، تلعب برامج التكوين دوراً أساسياً في تقليص الفجوة بين  

ً لتحقيق   الكفاءات الموجودة داخل المؤسسة والكفاءات المطلوبة فعليا

الأهداف. فكلما كانت هذه البرامج مبنية على دراسة واقعية للحاجيات،  

ً إيجابياً على الأدا   ء العام. كلما كانت نتائجها أكثر فعالية وانعكاسا

كما أن التكوين لا يقتصر فقط على الجانب التقني المرتبط بالمهنة، بل  

ً الجانب السلوكي والأخلاقي داخل العمل. فالموظف يحتاج إلى   يشمل أيضا

تطوير مهارات التواصل، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، وحل  

المشكلات، واتخاذ القرار، لأن هذه المهارات أصبحت ضرورية في كل  

 ل حديثة. بيئة عم 

ومن جهة أخرى، فإن التكوين داخل المؤسسات يساهم في خلق نوع من  

التحفيز النفسي لدى الموظفين، حيث يشعر العامل بأن المؤسسة تستثمر  

29 / 84



فيه وتمنحه فرصة للتطور، مما يرفع من مستوى الانتماء الوظيفي ويقلل  

من معدلات الغياب أو الاستقالة. فالموظف الذي يشعر بالتقدير يكون أكثر  

 التزاماً واستقراراً داخل المؤسسة. 

كما أن هناك علاقة مباشرة بين التكوين والترقية المهنية، حيث تعتمد  

العديد من المؤسسات على نتائج التكوين كمعيار أساسي في تحديد  

الترقيات والتنقلات الوظيفية. فالموظف الذي يطور نفسه باستمرار يكون  

 أكثر استعداداً لتحمل مسؤوليات أكبر داخل المؤسسة. 

وفي ظل التحولات الرقمية، أصبح التكوين يأخذ أشكالاً جديدة تعتمد على  

التكنولوجيا، مثل التكوين عن بعد، والدورات الإلكترونية، والمنصات  

الرقمية التعليمية، مما جعل عملية التكوين أكثر مرونة وسهولة في  

  الوصول، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين 

 في أماكن مختلفة. 

كما أن المؤسسات الحديثة أصبحت تعتمد على ما يسمى بالتكوين التكيفي،  

  ً وهو تكوين يتغير حسب تطور المؤسسة وحاجياتها الفعلية، وليس تكوينا

ثابتاً. وهذا النوع من التكوين يضمن استجابة سريعة للتغيرات الاقتصادية  

 والتكنولوجية. 

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن التكوين لا يحقق أهدافه إلا إذا تم ربطه  

بنظام تقييم فعال، حيث يتم قياس أثر التكوين على أداء الموظف بعد  

انتهاء البرامج التدريبية، لمعرفة مدى استفادته وانعكاس ذلك على جودة  

يحقق نتائج  العمل. فبدون هذا التقييم يصبح التكوين مجرد نشاط نظري لا  

 ملموسة. 

وفي السياق المغربي، أصبح التكوين المهني يحظى بأهمية متزايدة،  

خاصة مع الحاجة إلى تأهيل الشباب لسوق الشغل، وتقليص البطالة،  

ورفع مستوى الكفاءات داخل المؤسسات. وقد تم تطوير العديد من  

البرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التكوين وربطه بالحاجيات  

 ة. الاقتصادية الفعلي 
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كما أن التكوين أصبح اليوم جزءاً أساسياً من استراتيجية الموارد البشرية  

داخل المؤسسات، لأنه لا يمكن بناء مؤسسة قوية بدون موارد بشرية  

متطورة وقادرة على التكيف مع التغيرات المستمرة. فالمؤسسة الناجحة  

 هي التي تعتبر التكوين استثماراً وليس تكلفة. 

وبذلك يتضح أن التكوين والتدريب يمثلان عملية مستمرة لا تتوقف عند  

مرحلة معينة، بل ترافق الموظف طوال مساره المهني داخل المؤسسة،  

بهدف تطوير أدائه وتحسين كفاءته وضمان استمرارية نجاح المؤسسة في  

 بيئة تنافسية متغيرة. 

 الفصل السابع: تقييم الأداء داخل إدارة الموارد البشرية   

ُعتبر تقييم الأداء من أهم العمليات الأساسية في إدارة الموارد البشرية   ي

داخل المؤسسات الحديثة، لأنه الأداة التي يتم من خلالها قياس مدى كفاءة  

الموظفين، ومعرفة مستوى إنتاجيتهم، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم،  

أو التحفيز أو إعادة  وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالترقية  

التوجيه أو حتى إعادة التأهيل. فبدون تقييم دقيق ومنظم للأداء، تصبح  

المؤسسة في حالة عشوائية لا يمكنها التحكم في جودة عملها أو تحسين  

 نتائجها. 

إن تقييم الأداء لا يقتصر فقط على إصدار حكم نهائي على الموظف، بل  

هو عملية مستمرة ومتكاملة تهدف إلى تطوير الأداء وليس فقط مراقبته.  

فهو وسيلة إدارية تعتمد عليها المؤسسة لفهم الواقع المهني داخلها،  

ذا  ومعرفة مدى توافق أداء الموظفين مع الأهداف المسطرة مسبقاً. ومن ه 

المنطلق، فإن تقييم الأداء يعتبر حلقة وصل بين التخطيط والتكوين  

 والتحفيز داخل منظومة الموارد البشرية. 

ويعتمد تقييم الأداء على مجموعة من المعايير الدقيقة التي تختلف حسب  

طبيعة المؤسسة ونوع النشاط الذي تقوم به. من بين هذه المعايير نجد  

جودة العمل، سرعة الإنجاز، احترام الوقت، الانضباط الإداري، القدرة  

ية. وكل  على العمل الجماعي، مستوى المبادرة، والالتزام بالقوانين الداخل 
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هذه العناصر يتم تحليلها بشكل متكامل من أجل إعطاء صورة واضحة  

 عن الأداء الحقيقي للموظف. 

كما أن عملية التقييم تمر بعدة مراحل تبدأ بجمع المعلومات حول أداء  

الموظف خلال فترة زمنية معينة، سواء من خلال الملاحظة المباشرة أو  

من خلال التقارير الإدارية أو من خلال النتائج المحققة على أرض  

ة  الواقع. بعد ذلك يتم تحليل هذه المعلومات ومقارنتها بالمعايير المحدد 

 مسبقاً داخل المؤسسة، ثم يتم إصدار تقييم نهائي يعكس مستوى الأداء. 

ومن بين الأساليب المعتمدة في تقييم الأداء نجد التقييم الدوري، الذي يتم  

بشكل منتظم في فترات محددة مثل كل ستة أشهر أو كل سنة، والتقييم  

المستمر الذي يعتمد على متابعة يومية أو أسبوعية لأداء الموظف. كما  

ً التقييم الشامل الذي يشمل مختلف الجوانب المهنية و  السلوكية  نجد أيضا

 للموظف داخل بيئة العمل. 

وتلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في هذه العملية، حيث تقوم  

بتنسيق عملية التقييم، وجمع البيانات، وضمان الموضوعية والعدالة في  

إصدار النتائج. فغياب الموضوعية في التقييم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل  

دم  داخل المؤسسة مثل فقدان الثقة، وتراجع الحافزية، وخلق شعور بع 

 الإنصاف بين الموظفين. 

كما أن تقييم الأداء يرتبط بشكل مباشر بنظام التحفيز داخل المؤسسة،  

حيث يتم ربط النتائج المحققة بالحوافز المادية والمعنوية. فالموظف الذي  

يحقق أداءً جيداً يحصل على ترقيات أو مكافآت أو امتيازات إضافية،  

التوجيه    بينما يتم التعامل مع الأداء الضعيف من خلال التكوين أو إعادة 

 أو التحذير الإداري. 

وفي هذا السياق، يعتبر التقييم أداة لتطوير المسار المهني للموظف،  

وليس فقط وسيلة للمراقبة. فهو يساعد على اكتشاف الإمكانيات الكامنة  

لدى الموظف، وتحديد المجالات التي يمكن تطويرها، مما يسمح له  

 بالترقي والتقدم داخل المؤسسة بشكل منظم وواضح. 
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كما أن تقييم الأداء يساهم في تحسين جودة القرارات الإدارية داخل  

المؤسسة، لأنه يوفر معلومات دقيقة تساعد الإدارة على التخطيط بشكل  

أفضل، وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية، ومعالجة الاختلالات  

في الوقت المناسب. فالمؤسسة التي تعتمد على تقييم موضوعي تكون  

 ر قدرة على التطور والاستقرار. أكث 

وفي المقابل، فإن غياب نظام تقييم فعال يؤدي إلى مجموعة من المشاكل  

داخل المؤسسة، مثل ضعف الإنتاجية، وغياب العدالة، وتراكم الأخطاء،  

وانتشار الإحباط بين الموظفين. لذلك أصبح تقييم الأداء ضرورة وليس  

 خياراً داخل أي مؤسسة حديثة. 

كما أن التطور التكنولوجي ساهم بشكل كبير في تحسين أنظمة تقييم  

الأداء، حيث أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على أنظمة معلومات  

الموارد البشرية التي تسمح بتتبع أداء الموظفين بشكل رقمي، وتحليل  

البيانات بشكل دقيق، وإصدار تقارير تساعد في اتخاذ القرار بسرعة  

 وفعالية. 

وفي السياق المغربي، أصبح تقييم الأداء جزءاً أساسياً من إصلاح الإدارة  

العمومية وتحديث القطاع الخاص، حيث يتم التركيز على ربط المسؤولية  

بالمحاسبة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة داخل المؤسسات.  

ن  كما يتم العمل على تطوير أدوات تقييم أكثر شفافية وموضوعية لضما 

 العدالة المهنية. 

كما أن تقييم الأداء لا يهدف فقط إلى تقييم الموظف الفردي، بل يشمل  

ً تقييم الفرق والأقسام والمصالح داخل المؤسسة، من أجل معرفة   أيضا

مدى تحقيق الأهداف الجماعية، وتحسين التنسيق بين مختلف الوحدات  

 الإدارية. 

إن تقييم الأداء يمثل العمود الفقري لإدارة الموارد البشرية، لأنه الأداة    

التي تسمح بفهم الواقع المهني داخل المؤسسة، وتحسينه بشكل مستمر،  

وضمان تحقيق الأهداف المسطرة بكفاءة وفعالية عالية، في إطار من  

 العدالة والشفافية والتنظيم الإداري المحكم. 
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 الفصل الثامن: الأجور والتحفيز وإدارة الدافعية داخل المؤسسة   

 

تُعد الأجور والتحفيز من أهم العناصر الأساسية داخل إدارة الموارد  

البشرية، لأنها تمثل الرابط المباشر بين المؤسسة والموظف، وتشكل  

العامل الأساسي الذي يحدد مستوى الرضا الوظيفي والاستقرار المهني  

داخل بيئة العمل. فالأجر ليس مجرد مقابل مالي للعمل، بل هو تعبير عن  

يمة الجهد المبذول، وعن اعتراف المؤسسة بكفاءة الموظف ومساهمته  ق 

 في الإنتاج. 

إن نظام الأجور داخل أي مؤسسة يقوم على مجموعة من الأسس  

والمعايير التي تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الفئات  

المهنية. حيث يتم تحديد الأجر بناءً على طبيعة المنصب، ومستوى  

المسؤولية، والخبرة المهنية، والمؤهلات العلمية، إضافة إلى الأداء  

عمل. وكلما كان نظام الأجور واضحاً وشفافاً، كلما ساهم  الفعلي داخل ال 

 في خلق بيئة عمل مستقرة ومنتجة. 

وفي السياق المغربي، يخضع نظام الأجور إلى مجموعة من القوانين  

المنظمة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث يتم تحديد الحد  

الأدنى للأجر، وتنظيم التعويضات، والمنح، والساعات الإضافية، إضافة  

إلى بعض الامتيازات الاجتماعية مثل التغطية الصحية والتقاعد. وهذا  

لإطار القانوني يهدف إلى حماية حقوق الأجراء وضمان الحد الأدنى من  ا 

 العيش الكريم. 

لكن الأجر وحده لا يكفي لضمان أداء جيد داخل المؤسسة، لذلك ظهرت  

أهمية التحفيز باعتباره عنصر مكمل لنظام الأجور. فالتحفيز هو مجموعة  

من الوسائل التي تعتمدها المؤسسة لدفع الموظف إلى تحسين أدائه وزيادة  

 إنتاجيته، سواء من خلال التحفيز المادي أو التحفيز المعنوي. 

التحفيز المادي يشمل المكافآت المالية، الزيادات في الأجر، العلاوات،  

المكافآت المرتبطة بالإنتاج، أو التعويضات الخاصة. أما التحفيز المعنوي  
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فيشمل التقدير، والترقية، وشهادات الاعتراف، وتحسين بيئة العمل،  

وإشراك الموظف في اتخاذ القرار، وكل هذه العناصر تلعب دوراً كبيراً  

 في رفع معنويات العامل. 

كما أن التحفيز يرتبط بشكل مباشر بنظام تقييم الأداء، حيث تعتمد  

المؤسسات الحديثة على نتائج التقييم لتحديد مستوى التحفيز المناسب لكل  

موظف. فالموظف الذي يحقق نتائج جيدة يحصل على امتيازات أكبر،  

بينما يتم توجيه الموظفين ذوي الأداء الضعيف نحو التكوين أو إعادة  

 أهيل. الت 

ومن الجوانب المهمة أيضاً داخل نظام التحفيز نجد ما يسمى بالدافعية  

المهنية، وهي القوة الداخلية التي تدفع الموظف إلى العمل والاجتهاد  

وتحقيق الأهداف. وهذه الدافعية لا تأتي فقط من المال، بل تتأثر بعوامل  

تقرار  أخرى مثل احترام المؤسسة للموظف، جودة التواصل الداخلي، الاس 

 المهني، وفرص التطور داخل المسار الوظيفي. 

إن بيئة العمل تلعب دوراً حاسماً في رفع أو خفض مستوى التحفيز،  

فالمؤسسة التي توفر بيئة عمل إيجابية، قائمة على الاحترام والتعاون  

والعدالة، تكون قادرة على رفع إنتاجية موظفيها بشكل كبير. بينما بيئة  

  العمل السلبية التي يسودها التوتر والظلم الإداري تؤدي إلى انخفاض 

 الأداء وزيادة الغياب والاستقالات. 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة أصبحت تعتمد على استراتيجيات  

تحفيز متقدمة، تهدف إلى خلق توازن بين أهداف المؤسسة وطموحات  

الموظفين. فالموظف لم يعد يبحث فقط عن الأجر، بل يبحث أيضاً عن  

التقدير، والاستقرار، وفرصة التطور، والشعور بأنه جزء مهم داخل  

 المؤسسة. 

ومن بين الاستراتيجيات الحديثة أيضاً نجد التحفيز عبر الترقية الوظيفية،  

حيث يتم منح الموظف فرصة للانتقال إلى مناصب أعلى بناءً على أدائه  

وكفاءته. وهذا النوع من التحفيز يعتبر من أقوى الوسائل التي تدفع  

 الموظف إلى تحسين أدائه بشكل مستمر. 
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كما أن بعض المؤسسات تعتمد على نظام المشاركة في النتائج، حيث يتم  

ربط جزء من دخل الموظف بأداء المؤسسة ككل، مما يخلق روح الانتماء  

والمسؤولية الجماعية، ويجعل الموظف يشعر بأنه شريك في النجاح  

 وليس مجرد منفذ للمهام. 

وفي السياق المغربي، ما زالت مسألة التحفيز تشكل تحدياً في بعض  

المؤسسات، خاصة تلك التي تعتمد على أنظمة تقليدية في التسيير، حيث  

ً الربط بين الأداء والتحفيز بشكل واضح، مما قد يؤثر على   لا يتم دائما

 مستوى الرضا الوظيفي. 

ولهذا أصبح من الضروري تطوير سياسات الأجور والتحفيز داخل  

المؤسسات، من خلال اعتماد الشفافية، والعدالة، وربط المسؤولية  

بالمحاسبة، وتشجيع الكفاءات، وتوفير بيئة عمل محفزة تساعد على  

 الإنتاج والإبداع. 

إن الأجور والتحفيز لا يمثلان فقط جانباً مادياً داخل المؤسسة، بل  

يشكلان نظاماً متكاملاً يؤثر بشكل مباشر على استقرار الموارد البشرية  

وجودة الأداء. فالموظف المحفز هو موظف منتج، والموظف المنتج هو  

 أساس نجاح المؤسسة واستمرارها في بيئة تنافسية متغيرة. 

 

 تتمة الفصل الثامن: مثال عملي لطريقة حساب الأجر والاقتطاعات   

 

من أجل فهم كيفية اشتغال نظام الأجور داخل إدارة الموارد البشرية  

بشكل عملي، يمكن تقديم مثال تطبيقي يوضح طريقة حساب الأجر الخام،  

ثم اقتطاع الضمان الاجتماعي، ثم الضريبة على الدخل، للوصول في  

 النهاية إلى الأجر الصافي الذي يتقاضاه الموظف. 

ً قدره   درهم داخل    6000نفترض أن أجيراً يتقاضى أجراً شهرياً خاما

مؤسسة خاصة، ويخضع لنظام الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل  

 وفق القواعد المعمول بها. 
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في البداية يتم احتساب اقتطاع الضمان الاجتماعي على أساس نسبة  

 في المائة.   4.48تقريبية من الأجر الخام، حيث يمكن اعتماد نسبة  

 عند تطبيق الحساب يكون: 

 درهم تقريباً كاقتطاع للضمان الاجتماعي   %268.8 =  4.48×    6000

بعد ذلك يتم خصم هذا المبلغ من الأجر الخام للحصول على الدخل  

 الخاضع للضريبة: 

 درهم   5731.2=    268.8  –   6000

ثم يتم الانتقال إلى حساب الضريبة على الدخل، والتي تكون حسب شرائح  

تصاعدية، ولتبسيط المثال يتم افتراض مبلغ تقريبي للضريبة في هذا  

 درهم.   200المستوى من الدخل وهو حوالي  

 درهم كأجر صافي تقريبي   5531.2=    200  –   5731.2

درهم، ثم تم اقتطاع    6000وبذلك يكون الأجير قد بدأ من أجر خام قدره  

الضمان الاجتماعي والضريبة، ليصل في النهاية إلى أجر صافي يقارب  

 درهم.   5531

هذا المثال يوضح أن الفرق بين الأجر الخام والأجر الصافي لا يعود فقط  

إلى خصم واحد، بل إلى مجموعة من الاقتطاعات القانونية التي تدخل في  

 إطار التنظيم المالي والاجتماعي داخل المؤسسة والدولة في نفس الوقت. 

كما أن إدارة الموارد البشرية تعتمد على هذا النوع من الحسابات بشكل  

شهري ودقيق، لأن أي خطأ في الأجر أو الاقتطاع يمكن أن يؤدي إلى  

مشاكل قانونية أو إدارية داخل المؤسسة، لذلك يتم الاعتماد على أنظمة  

 معلومات متخصصة لضمان الدقة والشفافية في معالجة الأجور. 

وهكذا يتبين أن عملية حساب الأجر ليست عملية بسيطة، بل هي عملية  

مركبة تجمع بين الجوانب القانونية والمالية والإدارية، وتعكس مدى  

تنظيم المؤسسة وقدرتها على احترام القوانين الاجتماعية والضريبية  

 المعمول بها. 
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الفصل التاسع: الحضور والانضباط الوظيفي وإدارة الوقت داخل    

 المؤسسة 

 

ُعتبر الحضور والانضباط الوظيفي من أهم الأسس التي تقوم عليها إدارة   ي

الموارد البشرية داخل أي مؤسسة، لأنهما يعكسان مدى احترام الموظف  

لواجباته المهنية، ومدى التزام المؤسسة بتنظيم العمل بشكل يضمن  

  الاستمرارية والفعالية. فلا يمكن لأي نظام إداري أن ينجح إذا لم يكن 

هناك احترام دقيق للوقت، ولجداول العمل، وللقواعد الداخلية التي تنظم  

 الحياة المهنية داخل المؤسسة. 

إن الوقت داخل المؤسسة ليس مجرد عنصر ثانوي، بل هو مورد  

استراتيجي لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية، لأن ضياع  

الوقت يعني ضياع الإنتاجية، وبالتالي تراجع أداء المؤسسة ككل. لذلك  

أصبح تدبير الوقت جزءاً أساسياً من مهام إدارة الموارد البشرية، التي  

ى تنظيم ساعات العمل، وتوزيع المهام، ومراقبة الالتزام اليومي  تسهر عل 

 للموظفين. 

الحضور اليومي يشكل أول مؤشر على الانضباط داخل المؤسسة، حيث  

يتم تسجيل دخول وخروج الموظفين بشكل يومي، إما عبر أنظمة تقليدية  

أو عبر أنظمة إلكترونية حديثة تعتمد على البصمة أو البطاقات الذكية.  

هذا النظام يسمح للمؤسسة بتتبع الالتزام الفعلي لكل موظف، وتقييم مدى  

 حترامه لساعات العمل القانونية. ا 

ً احترام   كما أن الانضباط لا يقتصر فقط على الحضور، بل يشمل أيضا

أوقات العمل، وعدم مغادرة مكان العمل بدون إذن، والالتزام بالمهام  

الموكلة، واحترام التسلسل الإداري داخل المؤسسة. فالموظف المنضبط  

ا  هو الذي يلتزم بالقواعد الداخلية حتى في غياب الرقابة المباشرة، وهو م 

 يعكس مستوى الوعي المهني لديه. 
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ومن بين العناصر المهمة داخل هذا المجال نجد تدبير الغيابات، حيث يتم  

تصنيف الغياب إلى غياب مبرر وغياب غير مبرر. فالغياب المبرر يكون  

ً بوثائق رسمية مثل شهادة طبية أو ترخيص إداري، بينما الغياب   مدعوما

ؤسسة  غير المبرر قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية حسب النظام الداخلي للم 

 ومدونة الشغل. 

كما أن التأخر عن العمل يعتبر أيضاً مؤشراً على ضعف الانضباط،  

، حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بتسجيل هذه   خاصة إذا كان متكرراً

التأخيرات واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تبدأ بالتنبيه أو الإنذار،  

 وقد تصل إلى عقوبات أكثر صرامة في حالة التكرار. 

وفي هذا السياق، تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في خلق  

توازن بين الصرامة في تطبيق القوانين والمرونة في التعامل مع الحالات  

الإنسانية، لأن الهدف ليس العقاب فقط، بل ضمان سير العمل بشكل  

 منتظم دون الإضرار بحقوق الموظفين. 

أما فيما يخص الرخص أو العطل، فهي جزء لا يتجزأ من تنظيم الوقت  

داخل المؤسسة، حيث يتم برمجتها بشكل مسبق وفق حاجيات العمل، مع  

ضمان حق الموظف في الراحة السنوية. فالتوازن بين العمل والراحة  

يعتبر عنصراً أساسياً في الحفاظ على الإنتاجية والاستقرار النفسي  

 للموظف. 

كما أن المؤسسات الحديثة أصبحت تعتمد على أنظمة رقمية متطورة في  

تدبير الوقت والحضور، مما يسمح بتحليل دقيق لبيانات الموظفين،  

واستخراج تقارير يومية أو شهرية حول الانضباط، مما يساعد الإدارة  

على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية وليس على تقديرات  

 شخصية. 

وفي السياق المغربي، ما زالت بعض المؤسسات تواجه تحديات في مجال  

الانضباط، خاصة في بعض القطاعات التي تعاني من ضعف في المراقبة  

أو غياب أنظمة رقمية دقيقة، مما يؤثر على جودة الأداء العام. لذلك  
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أصبح من الضروري تعزيز ثقافة احترام الوقت داخل بيئة العمل  

 باعتبارها قيمة مهنية وأخلاقية في نفس الوقت. 

كما أن الانضباط الوظيفي يرتبط بشكل مباشر بثقافة المؤسسة، فكلما  

كانت المؤسسة واضحة في قوانينها الداخلية وتطبيقها، كلما ارتفع مستوى  

الالتزام لدى الموظفين. أما إذا كان هناك غموض أو تفاوت في تطبيق  

ية  القوانين، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الانضباط وانتشار السلوكيات السلب 

 داخل بيئة العمل. 

ومن جهة أخرى، فإن إدارة الوقت داخل المؤسسة لا تهم فقط الموظفين،  

بل تشمل أيضاً الإدارة نفسها، حيث يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق  

للاجتماعات، وتحديد الأولويات، وتوزيع المهام بشكل فعال، حتى لا يتم  

 إهدار الوقت في إجراءات غير ضرورية. 

يتبين أن الحضور والانضباط الوظيفي ليسا مجرد قواعد تنظيمية، بل    

هما ثقافة مهنية متكاملة تقوم على احترام الوقت، وتحمل المسؤولية،  

والالتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة، وهي عناصر أساسية لنجاح أي  

 مؤسسة تسعى إلى التطور والاستمرارية في بيئة تنافسية. 

 

الفصل العاشر: العلاقات المهنية داخل المؤسسة وحل النزاعات وتحسين    

 بيئة العمل 

 

تُعتبر العلاقات المهنية داخل المؤسسة من أهم العناصر التي تحدد  

مستوى الاستقرار التنظيمي وجودة الأداء العام، لأنها تمثل الإطار الذي  

يجمع بين الإدارة والموظفين من جهة، وبين الموظفين فيما بينهم من جهة  

ماعي  أخرى. فالمؤسسة ليست فقط مكاناً لإنجاز العمل، بل هي فضاء اجت 

ومهني تتداخل فيه العلاقات الإنسانية مع القواعد الإدارية، مما يجعل من  

 تدبير هذه العلاقات مسؤولية أساسية داخل إدارة الموارد البشرية. 

إن نجاح أي مؤسسة لا يعتمد فقط على القوانين أو الأنظمة أو  

التكنولوجيا، بل يعتمد بشكل كبير على جودة العلاقات الداخلية بين  
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مختلف الفاعلين. فكلما كانت العلاقات قائمة على الاحترام والتواصل  

الفعال والتفاهم، كلما انعكس ذلك إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار. أما  

إذا سادت التوترات وسوء الفهم والصراعات الداخلية، فإن ذلك يؤدي إلى  

 ضعف الأداء وارتفاع معدل الغياب والاستقالات. 

ومن أهم عناصر العلاقات المهنية داخل المؤسسة نجد التواصل الداخلي،  

الذي يعتبر وسيلة أساسية لنقل المعلومات والتوجيهات بين الإدارة  

والموظفين. فالتواصل الجيد يساهم في توضيح المهام، وتفادي الأخطاء،  

وتقليل سوء الفهم، كما يعزز روح التعاون داخل الفرق. لذلك تعتمد  

مؤسسات الحديثة على قنوات تواصل واضحة ومنظمة سواء كانت  ال 

 مباشرة أو رقمية. 

كما أن الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة يلعب دوراً محورياً في خلق  

التوازن بين مصالح الإدارة ومصالح الموظفين، حيث يتم من خلاله  

مناقشة القضايا المهنية مثل الأجور، وساعات العمل، وظروف العمل،  

والرخص، وغيرها من المواضيع التي تهم الطرفين. ويعتبر الحوار  

 يلة حضارية لتجنب النزاعات وتحقيق التفاهم المشترك. الاجتماعي وس 

وفي هذا السياق، تلعب النقابات المهنية دوراً مهماً في تمثيل الأجراء  

والدفاع عن حقوقهم، حيث تساهم في تنظيم الحوار مع الإدارة، وتقديم  

  ً المقترحات، والمشاركة في حل النزاعات. كما تعتبر النقابات طرفا

أساسياً في ضمان التوازن داخل بيئة العمل، خاصة في المؤسسات  

 ى. الكبر 

أما فيما يتعلق بالنزاعات المهنية، فهي جزء طبيعي من الحياة داخل أي  

مؤسسة، لأنها تنشأ نتيجة اختلاف وجهات النظر أو سوء التواصل أو  

تضارب المصالح. لذلك فإن إدارة الموارد البشرية مطالبة بوضع آليات  

 واضحة لمعالجة هذه النزاعات بطريقة عادلة وشفافة. 

وتتم معالجة النزاعات المهنية عادة عبر عدة مراحل تبدأ بالاستماع إلى  

الأطراف المعنية، ثم محاولة التوفيق بينهم داخلياً، وإذا لم يتم الوصول  

إلى حل يتم اللجوء إلى المساطر الإدارية أو القانونية مثل مفتشية الشغل  
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أو الجهات القضائية المختصة. الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط حل  

 النزاع، بل الحفاظ على استقرار المؤسسة ومنع تفاقم المشاكل. 

كما أن أسلوب القيادة داخل المؤسسة يؤثر بشكل مباشر على جودة  

العلاقات المهنية، فالقائد الذي يعتمد على أسلوب الحوار والتشجيع وبناء  

الثقة يساهم في خلق بيئة عمل إيجابية، بينما الأسلوب الصارم أو غير  

 العادل قد يؤدي إلى توتر العلاقات داخل المؤسسة. 

ومن الجوانب المهمة أيضاً داخل العلاقات المهنية نجد ثقافة العمل  

الجماعي، حيث يتم تشجيع الموظفين على التعاون وتبادل الخبرات  

والعمل كفريق واحد لتحقيق أهداف مشتركة. فالمؤسسة الحديثة لم تعد  

 تعتمد على العمل الفردي فقط، بل على التكامل بين مختلف الكفاءات. 

كما أن بيئة العمل تلعب دوراً أساسياً في تحسين العلاقات المهنية،  

فالمؤسسة التي توفر ظروف عمل جيدة من حيث التنظيم، والاحترام،  

والتجهيزات، والإدارة العادلة، تكون أكثر قدرة على خلق علاقات مستقرة  

بين الموظفين. بينما بيئة العمل غير المنظمة تؤدي إلى التوتر  

 عات المستمرة. والصرا 

وفي السياق المغربي، أصبحت مسألة العلاقات المهنية تحظى باهتمام  

متزايد، خاصة مع تطور الحوار الاجتماعي، وتوسع دور النقابات،  

ومحاولات تحديث الإدارة العمومية والقطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال  

بعض المؤسسات تواجه تحديات في هذا المجال، مثل ضعف التواصل  

 ب قنوات واضحة لحل النزاعات. الداخلي أو غيا 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة أصبحت تعتمد على سياسات  

واضحة لإدارة النزاعات، تعتمد على الوقاية قبل العلاج، أي محاولة  

تفادي النزاعات قبل وقوعها من خلال تحسين التواصل، وتوضيح المهام،  

 وتطبيق العدالة داخل المؤسسة. 

وفي النهاية، يتبين أن العلاقات المهنية داخل المؤسسة ليست مجرد جانب  

ثانوي، بل هي عنصر أساسي في بناء مؤسسة ناجحة ومستقرة، لأنها  

تؤثر بشكل مباشر على الأداء، والإنتاجية، ورضا الموظفين، واستمرارية  
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العمل. فكل مؤسسة تسعى إلى النجاح يجب أن تضع العلاقات الإنسانية  

في قلب استراتيجيتها الإدارية، لأنها أساس التوازن بين الإنسان والعمل  

 والتنظيم. 

 

 الفصل الحادي عشر: الرقمنة والذكاء الإداري في إدارة الموارد البشرية   

 

عرفت إدارة الموارد البشرية في السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً بفضل  

التي أصبحت جزءاً أساسياً من تدبير    التطور التكنولوجي والرقمنة 

المؤسسات الحديثة. فلم يعد تسيير الموارد البشرية يعتمد فقط على  

الملفات الورقية والإجراءات التقليدية، بل أصبح يعتمد على أنظمة  

معلومات متطورة تسمح بتدبير شامل ودقيق لكل ما يتعلق بالموظفين من  

 غياب. توظيف وتكوين وتقييم وأجور وحضور و 

داخل إدارة الموارد البشرية تهدف إلى تسهيل العمل الإداري    إن الرقمنة 

وتسريع العمليات وتقليل الأخطاء البشرية وتحسين جودة القرار داخل  

المؤسسة. فبدل البحث في الملفات الورقية والوثائق المعقدة، أصبح  

بالإمكان الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموظف في ثوانٍ قليلة عبر  

 رونية متكاملة. أنظمة إلكت 

ومن بين أهم هذه الأنظمة نجد نظام معلومات الموارد البشرية الذي  

وهو نظام رقمي يجمع كل البيانات المتعلقة   ،SIRHيختصر غالباً في  

بالموظفين داخل قاعدة بيانات واحدة. هذا النظام يسمح بتتبع المسار  

المهني للموظف منذ التوظيف إلى الترقية إلى التكوين إلى التقييم وحتى  

 نهاية العلاقة المهنية داخل المؤسسة. 

كما أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تحسين تدبير الحضور والغياب،  

حيث أصبحت المؤسسات تعتمد على أنظمة البصمة أو البطاقات  

الإلكترونية أو التطبيقات الرقمية التي تسجل الدخول والخروج بشكل  

دقيق. وهذا ساعد على تعزيز الانضباط وتقليل الأخطاء والتلاعب في  

 ساعات العمل. 
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وفي مجال الأجور، أصبحت أنظمة المعلومات تلعب دوراً أساسياً في  

حساب الرواتب والاقتطاعات بشكل آلي، سواء تعلق الأمر بالضمان  

الاجتماعي أو الضريبة على الدخل أو الساعات الإضافية أو التعويضات  

المختلفة. هذا التطور ساهم في تقليل الأخطاء الحسابية وضمان الشفافية  

 الجة الأجور. في مع 

لم تقتصر فقط على الجانب الإداري، بل امتدت إلى    كما أن الرقمنة 

عمليات التوظيف، حيث أصبحت العديد من المؤسسات تعتمد على  

المنصات الإلكترونية لاستقبال طلبات العمل وفرز السير الذاتية وإجراء  

المقابلات عن بعد. وهذا جعل عملية التوظيف أكثر سرعة وفعالية  

 وشفافية. 

ومن الجوانب المهمة أيضاً نجد التكوين عن بعد، حيث أصبحت  

المؤسسات تعتمد على منصات رقمية لتقديم الدورات التدريبية للموظفين  

دون الحاجة إلى التنقل. هذا النوع من التكوين ساهم في تقليل التكاليف  

 وتوسيع فرص التعلم المستمر داخل المؤسسة. 

كما أن التحول الرقمي ساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار داخل إدارة  

الموارد البشرية، حيث أصبحت البيانات المتوفرة دقيقة ومحدثة، مما  

يسمح بتحليل الأداء بشكل أفضل واتخاذ قرارات مبنية على معطيات  

 واقعية وليس على تقديرات شخصية. 

وفي هذا السياق، ظهر مفهوم الذكاء الإداري الذي يعتمد على تحليل  

البيانات واستعمال الأدوات الرقمية لفهم سلوك الموارد البشرية داخل  

المؤسسة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتحسين التخطيط الاستراتيجي  

 للقوى العاملة. 

إن الذكاء الإداري يساعد المؤسسات على معرفة الموظفين الأكثر  

إنتاجية، وتحديد نقاط الضعف داخل الأقسام، وتوقع المشاكل قبل وقوعها  

مثل الغياب أو انخفاض الأداء أو ارتفاع معدل الاستقالات. وهذا يجعل  

 إدارة الموارد البشرية أكثر فعالية واستباقية. 
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وفي السياق المغربي، بدأت العديد من الإدارات والمؤسسات في اعتماد  

بشكل تدريجي، خاصة في مجال الوظيفة العمومية، حيث تم    الرقمنة 

تطوير منصات رقمية لتدبير الملفات الإدارية، والخدمات المرتبطة  

بالموظفين، وتحسين جودة التواصل الداخلي. كما أن القطاع الخاص  

 بدوره أصبح يعتمد بشكل متزايد على الأنظمة الرقمية في التسيير. 

ورغم هذه التطورات، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية الرقمنة، مثل  

ضعف التكوين في المجال الرقمي لدى بعض الموظفين، أو مقاومة  

التغيير داخل بعض المؤسسات، أو نقص البنية التحتية التقنية في بعض  

الحالات. لذلك فإن نجاح الرقمنة يحتاج إلى مرافقة بشرية وتكوينية  

 مستمرة. 

لا تعني إلغاء الدور البشري داخل إدارة الموارد البشرية،    كما أن الرقمنة 

بل تعني دعمه وتعزيزه، لأن القرار النهائي يبقى في يد الإنسان، بينما  

توفر التكنولوجيا فقط المعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ القرار بشكل  

 أفضل. 

يتضح أن الرقمنة والذكاء الإداري أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير    

إدارة الموارد البشرية الحديثة، لأنهما يساهمان في تحسين الأداء، ورفع  

الشفافية، وتسريع العمليات، وبناء مؤسسة أكثر كفاءة وقدرة على  

 المنافسة في بيئة متغيرة وسريعة التطور. 

الفصل الثاني عشر: القطاع العام والقطاع الخاص وإدارة الموارد    

 البشرية 

تختلف إدارة الموارد البشرية بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث  

التنظيم، وطبيعة التسيير، والمرونة في اتخاذ القرار، لكن الهدف يبقى  

واحداً وهو تدبير العنصر البشري بطريقة تضمن الفعالية والإنتاجية  

س  والاستقرار داخل المؤسسة. هذا الاختلاف لا يعني التعارض، بل يعك 

تنوعاً في أساليب الإدارة حسب طبيعة كل قطاع والإطار القانوني الذي  

 يحكمه. 
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في القطاع العام، تخضع إدارة الموارد البشرية لنظام الوظيفة العمومية  

الذي يعتمد على قواعد قانونية صارمة تحدد التوظيف والترقية والتأديب  

والأجور والتنقلات. هذا النظام يقوم على مبدأ الاستقرار الوظيفي، حيث  

ار مهني  يتمتع الموظف العمومي بحماية قانونية كبيرة، ويستفيد من مس 

 واضح يعتمد على الأقدمية والكفاءة في نفس الوقت. 

كما أن التوظيف في القطاع العام يتم غالباً عبر المباريات الرسمية التي  

تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مع اعتماد لجان  

إشراف مستقلة لضمان الشفافية. وبعد التوظيف، يتم إدماج الموظف في  

  السلم الإداري بشكل تدريجي، وفق نظام تراتبي واضح يحدد المسؤوليات 

 والاختصاصات. 

أما في القطاع الخاص، فإن إدارة الموارد البشرية تتميز بمرونة أكبر في  

التوظيف والتسيير، حيث تعتمد المؤسسات الخاصة على حاجيات السوق  

وعلى الكفاءة العملية بشكل مباشر. فالتوظيف في هذا القطاع لا يرتبط  

  دائماً بمساطر طويلة، بل يتم بشكل أسرع حسب احتياجات المؤسسة، مع 

 اعتماد المقابلات المهنية والاختبارات التقنية. 

كما أن نظام الأجور في القطاع الخاص يختلف من مؤسسة إلى أخرى،  

حيث يتم تحديد الرواتب بناءً على العرض والطلب في سوق الشغل،  

ومستوى الكفاءة، والخبرة المهنية، إضافة إلى قدرة المؤسسة المالية.  

وهذا يجعل نظام الأجور أكثر مرونة لكنه أقل توحيداً مقارنة بالقطاع  

 العام. 

وفي مجال الترقية، يعتمد القطاع العام غالباً على الأقدمية والتدرج  

الإداري، بينما يعتمد القطاع الخاص بشكل أكبر على الأداء والنتائج  

المحققة داخل المؤسسة. هذا الفرق يعكس فلسفة كل قطاع في تقييم  

 الموارد البشرية وإدارة المسار المهني للموظف. 

كما أن التحفيز في القطاع الخاص يكون أكثر تنوعاً، حيث يتم الاعتماد  

على المكافآت المالية، والامتيازات المهنية، وفرص التطور السريع،  
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بينما في القطاع العام يكون التحفيز أكثر استقراراً لكنه أقل مرونة في  

 بعض الحالات. 

ومن ناحية الانضباط، يتميز القطاع العام بوجود قوانين إدارية صارمة،  

لكنه قد يعاني أحياناً من بطء في اتخاذ القرار، بينما يتميز القطاع الخاص  

  ً ً أكبر مرتبطا بسرعة في التنفيذ واتخاذ القرار، لكنه قد يواجه ضغطا

 بالمنافسة وتحقيق الأرباح. 

وفي السياق المغربي، يشكل القطاعان معاً دعامة أساسية للاقتصاد  

الوطني، حيث يساهم القطاع العام في تقديم الخدمات الأساسية وتنظيم  

الحياة الإدارية، بينما يساهم القطاع الخاص في خلق فرص الشغل  

 وتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار. 

كما أن إدارة الموارد البشرية في كلا القطاعين أصبحت تتجه نحو  

الرقمنة وتحديث الأساليب الإدارية، من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية في  

التوظيف، وتدبير الأجور، وتتبع الأداء، وتحسين جودة الخدمات الإدارية  

 المقدمة للموظفين. 

ً تدريجياً في أساليب   ورغم الاختلاف بين القطاعين، إلا أن هناك تقاربا

التسيير، حيث أصبح القطاع العام يعتمد أكثر على تقييم الأداء، بينما  

أصبح القطاع الخاص يهتم أكثر بالاستقرار الوظيفي والحماية  

 الاجتماعية، مما يعكس نوعاً من التقارب بين النموذجين. 

إن إدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص تختلف في الشكل    

لكنها تلتقي في الجوهر، وهو تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة  

ومصلحة الموظف، وضمان استمرارية العمل وجودته داخل بيئة منظمة  

 ومستقرة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

 

الفصل الثالث عشر: تحديات الموارد البشرية وإصلاح الإدارة في    

 المغرب 
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تواجه إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات، سواء في القطاع العام أو  

الخاص، مجموعة من التحديات المعقدة التي ترتبط بطبيعة التحولات  

الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها المغرب والعالم.  

فالموارد البشرية لم تعد مجرد مجال إداري تقليدي، بل أصبحت مجالاً  

استراتيجياً حساساً يرتبط مباشرة بجودة التنمية، وفعالية المؤسسات،  

وقدرة الدولة على خلق التوازن بين التشغيل والإنتاج والعدالة  

 الاجتماعية. 

من أبرز التحديات التي تعاني منها الموارد البشرية في العديد من  

المؤسسات هو ضعف التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، حيث يتم  

ً التوظيف دون دراسة دقيقة للحاجيات المستقبلية، مما يؤدي إلى   أحيانا

اختلالات في توزيع الموارد البشرية بين الأقسام، أو وجود فائض في  

تخصصات ونقص في تخصصات أخرى. هذا النوع من الاختلال  بعض ال 

 يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام ويضعف نجاعة المؤسسة. 

، لأن العديد من   كما أن ضعف التكوين المستمر يمثل تحدياً كبيراً

المؤسسات لا تستثمر بشكل كافٍ في تطوير مهارات موظفيها، مما يؤدي  

إلى فجوة بين الكفاءات الموجودة ومتطلبات العمل الحديثة. وفي ظل  

، لأن   التطور السريع للتكنولوجيا، أصبح التكوين ضرورة وليس خياراً

الذي لا يواكب التطورات يصبح غير قادر على أداء مهامه  الموظف  

 بكفاءة. 

ومن التحديات أيضاً مسألة التحفيز، حيث تعاني بعض المؤسسات من  

ضعف في أنظمة التحفيز المادي والمعنوي، مما يؤدي إلى انخفاض  

الدافعية لدى الموظفين، وارتفاع معدلات الغياب أو البحث عن فرص  

عمل أخرى. فغياب العدالة في التحفيز يخلق شعوراً بعدم الرضا داخل  

 ؤثر على الاستقرار الوظيفي. بيئة العمل، وي 

  ً كما أن ضعف التواصل الداخلي داخل بعض المؤسسات يمثل عائقاً حقيقيا

أمام تطوير الموارد البشرية، حيث يؤدي غياب المعلومات أو سوء نقلها  

إلى سوء فهم القرارات الإدارية، وخلق توترات داخل الفرق، وضعف في  

 التنسيق بين المصالح والأقسام. 
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ومن جهة أخرى، تواجه المؤسسات تحديات مرتبطة بالانضباط الوظيفي،  

حيث تختلف مستويات الالتزام من مؤسسة إلى أخرى، مما يفرض على  

إدارة الموارد البشرية البحث عن توازن بين تطبيق القانون وتحقيق  

المرونة الإدارية. فالإفراط في الصرامة قد يؤدي إلى توتر، بينما الإفراط  

 المرونة قد يؤدي إلى فوضى تنظيمية. في  

كما أن البطالة تشكل تحدياً كبيراً على مستوى سوق الشغل، حيث يؤثر  

ارتفاع عدد الباحثين عن العمل على جودة الاختيار في بعض الحالات،  

ويؤدي إلى ضغط كبير على مؤسسات التوظيف. هذا الوضع يفرض  

 ضرورة تطوير منظومة التكوين وربطها بشكل أكبر بحاجيات السوق. 

وفي السياق المغربي، أصبح إصلاح الإدارة من الأولويات الكبرى، حيث  

تعمل الدولة على تحديث أساليب التدبير العمومي، وتحسين جودة  

الخدمات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الرقمنة داخل المؤسسات.  

هذا الإصلاح يهدف إلى بناء إدارة أكثر فعالية وشفافية وقرباً من  

 المواطن. 

الرقمنة في إدارة الموارد البشرية ساهم في تحسين العديد  كما أن إدخال  

من الجوانب، لكنه في المقابل خلق تحديات جديدة مثل الحاجة إلى تكوين  

الموظفين في المجال الرقمي، وضمان حماية المعطيات الشخصية،  

 وتحديث البنية التحتية المعلوماتية داخل المؤسسات. 

ومن بين التحديات أيضاً مسألة العدالة المهنية، حيث تسعى المؤسسات  

إلى تحقيق المساواة في التوظيف والترقية والأجور، لكن تطبيق هذه  

المبادئ على أرض الواقع يواجه أحياناً صعوبات مرتبطة بالمساطر  

 الإدارية أو الاختلالات التنظيمية أو الفوارق بين المؤسسات. 

كما أن ضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة في بعض الحالات يؤدي إلى  

تراجع الأداء العام، لأن غياب المحاسبة يجعل بعض الأخطاء تتكرر دون  

 تصحيح، مما يؤثر على فعالية الموارد البشرية داخل المؤسسة. 

ورغم هذه التحديات، فإن هناك جهوداً مستمرة لإصلاح وتطوير إدارة  

الموارد البشرية في المغرب، من خلال تحديث القوانين، وتعزيز  
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التكوين، وتوسيع الرقمنة، وتشجيع الاستثمار في الرأسمال البشري  

 باعتباره أساس التنمية. 

إن نجاح أي إصلاح إداري مرتبط بشكل مباشر بمدى جودة تدبير الموارد  

البشرية، لأن الإنسان هو العنصر الأساسي في أي عملية إصلاح أو  

تحديث. فبدون موارد بشرية مؤهلة ومحفزة ومنظمة، تبقى كل  

 الإصلاحات ناقصة وغير فعالة. 

وفي النهاية، يتضح أن تحديات الموارد البشرية ليست مجرد مشاكل  

إدارية بسيطة، بل هي قضايا استراتيجية تمس مستقبل التنمية داخل  

المغرب، وتتطلب رؤية شاملة تقوم على التخطيط، والتكوين، والعدالة،  

والرقمنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل بناء إدارة قوية قادرة  

 اكبة التحولات والتطورات المتسارعة. على مو 

 

الفصل الخامس عشر: القيادة الإدارية وصناعة القرار داخل إدارة    

 الموارد البشرية 

 

تُعتبر القيادة الإدارية داخل إدارة الموارد البشرية من أهم العناصر التي  

تحدد نجاح أو فشل أي مؤسسة، لأنها تمثل القوة الموجهة التي تنظم  

العمل، وتحدد الأولويات، وتوزع المهام، وتشرف على تنفيذ السياسات  

ولية  المتعلقة بالموظفين. فالقيادة ليست مجرد منصب إداري، بل هي مسؤ 

فكرية وتنظيمية وإنسانية في نفس الوقت، تهدف إلى تحقيق التوازن بين  

 مصلحة المؤسسة ومصلحة العاملين فيها. 

إن القيادة الناجحة داخل الموارد البشرية تقوم على مجموعة من المبادئ  

الأساسية، من أهمها القدرة على فهم العنصر البشري والتعامل معه كقيمة  

وليس كرقم. فالموظف ليس مجرد وسيلة إنتاج، بل هو عنصر أساسي في  

ً  بناء المؤسسة وتطويرها، ولذلك فإن التعامل معه يجب أن يكون قائم  ا

 على الاحترام والتقدير والتواصل الفعال. 
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كما أن القيادة الإدارية تعتمد بشكل كبير على القدرة على اتخاذ القرار،  

حيث يعتبر القرار الإداري أحد أهم أدوات التسيير داخل المؤسسة. فكل  

قرار يتعلق بالتوظيف أو الترقية أو التحفيز أو العقوبات أو التكوين  

ك فإن  ينعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسة واستقرارها الداخلي. لذل 

عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون مبنية على دراسة دقيقة للمعطيات  

 وليس على العشوائية أو الانطباع الشخصي. 

وتتطلب صناعة القرار داخل الموارد البشرية توفر مجموعة من  

العناصر، من بينها المعلومات الدقيقة، والتحليل الموضوعي، والخبرة  

الإدارية، والقدرة على التوقع المستقبلي. فكلما كانت المعلومات أكثر دقة  

 ووضوحاً، كلما كان القرار أكثر فعالية ونجاحاً في التطبيق. 

كما أن القيادة الحديثة داخل الموارد البشرية لم تعد تعتمد على الأسلوب  

الهرمي التقليدي فقط، بل أصبحت تميل إلى أسلوب القيادة التشاركية،  

حيث يتم إشراك الموظفين في بعض مراحل اتخاذ القرار، خاصة في  

القضايا التي تهمهم بشكل مباشر مثل ظروف العمل والتنظيم الداخلي.  

 ا الأسلوب يساهم في خلق جو من الثقة ويعزز الانتماء داخل المؤسسة. هذ 

ومن الجوانب المهمة أيضاً داخل القيادة الإدارية نجد القدرة على حل  

المشكلات، حيث تواجه إدارة الموارد البشرية يومياً مجموعة من  

التحديات مثل النزاعات بين الموظفين، ضعف الأداء، الغياب، أو مشاكل  

ة  التواصل الداخلي. لذلك فإن القائد الإداري الناجح هو الذي يمتلك القدر 

على تحليل المشكلة وإيجاد حلول عملية وسريعة تحافظ على استقرار  

 المؤسسة. 

كما أن القيادة داخل الموارد البشرية ترتبط بشكل مباشر بثقافة المؤسسة،  

فكل مؤسسة تمتلك نمطاً خاصاً في القيادة والتسيير. فهناك مؤسسات  

تعتمد على الصرامة والانضباط الشديد، وهناك مؤسسات تعتمد على  

المرونة والتشجيع، وهناك مؤسسات تحاول تحقيق توازن بين الأسلوبين.  

 ل نمط له تأثيره على أداء الموظفين وسلوكهم داخل العمل. وك 
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وفي السياق المغربي، أصبحت مسألة القيادة الإدارية تحظى باهتمام  

متزايد، خاصة مع محاولات تحديث الإدارة العمومية وتطوير القطاع  

الخاص. حيث يتم التركيز على تكوين الأطر الإدارية في مجال القيادة،  

وتعزيز مهارات التواصل، واتخاذ القرار، وتدبير الفرق البشرية بشكل  

 فعالية.   أكثر 

كما أن التحول الرقمي ساهم في تغيير طبيعة القيادة داخل المؤسسات،  

حيث أصبحت القرارات تعتمد على البيانات والمؤشرات الرقمية، مما  

يجعل عملية القيادة أكثر دقة وموضوعية. فالقائد الإداري اليوم لم يعد  

يعتمد فقط على الخبرة الشخصية، بل أيضاً على التحليل الرقمي  

 مات. للمعلو 

ومن جهة أخرى، فإن القيادة الفعالة داخل الموارد البشرية يجب أن تكون  

قادرة على خلق التوازن بين الحزم والمرونة، بين تحقيق أهداف المؤسسة  

واحترام حقوق الموظفين، وبين الضغط المهني والحفاظ على الجانب  

الإنساني داخل العمل. فغياب هذا التوازن يؤدي إلى اضطراب داخل  

 ؤسسة سواء على مستوى الإنتاج أو العلاقات المهنية. الم 

كما أن تطوير القيادات الإدارية أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية إدارة  

الموارد البشرية الحديثة، حيث يتم العمل على تكوين المدراء والمسؤولين  

في مجالات متعددة مثل التدبير، والتواصل، وحل النزاعات، وإدارة  

 ات. الوقت، وصناعة القرار، من أجل رفع جودة القيادة داخل المؤسس 

يتبين أن القيادة الإدارية وصناعة القرار داخل الموارد البشرية ليست    

مجرد مهام تنظيمية، بل هي عملية متكاملة تعتمد على الفكر والخبرة  

والإنسانية والتحليل، وتهدف إلى بناء مؤسسة قوية قادرة على التكيف مع  

 التغيرات وتحقيق أهدافها بكفاءة واستمرارية. 

 

الفصل السادس عشر: إدارة السلامة والصحة النفسية والاجتماعية    

 والاقتصادية داخل المؤسسة 
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تُعتبر إدارة السلامة والصحة داخل بيئة العمل من أهم الركائز الحديثة  

في تدبير الموارد البشرية، لأنها لا تقتصر فقط على حماية الموظف من  

الحوادث المهنية أو المخاطر الجسدية، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية  

بل إنسان  والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن العامل ليس آلة إنتاج،  

يعيش تفاعلات متعددة تؤثر بشكل مباشر على أدائه واستقراره داخل  

 المؤسسة. 

إن مفهوم السلامة المهنية تطور بشكل كبير من مجرد إجراءات تقنية  

مرتبطة بسلامة المعدات والورشات إلى مفهوم شامل يدمج الصحة  

النفسية والرفاه الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. فالمؤسسة التي تهمل  

هذه الجوانب تجد نفسها أمام مشاكل متعددة مثل ضعف الإنتاجية، ارتفاع  

 اب، زيادة التوتر داخل الفرق، وتراجع جودة الأداء العام. الغي 

في الجانب الصحي الجسدي، تهدف إدارة الموارد البشرية إلى توفير بيئة  

عمل آمنة خالية من المخاطر، من خلال احترام معايير السلامة، وتوفير  

التجهيزات الوقائية، وتنظيم أماكن العمل بطريقة تقلل من الحوادث. كما  

ايير  يتم العمل على مراقبة ظروف العمل بشكل مستمر لضمان احترام مع 

 الصحة المهنية. 

أما الصحة النفسية، فقد أصبحت اليوم عنصراً أساسياً في إدارة الموارد  

البشرية الحديثة، حيث يتم الاهتمام بحالة الموظف النفسية داخل العمل،  

ومحاولة تقليل الضغط المهني والتوتر الناتج عن كثافة المهام أو سوء  

من    التنظيم أو ضعف التواصل. فالإرهاق النفسي يمكن أن يكون أخطر 

الإرهاق الجسدي لأنه يؤثر مباشرة على التركيز واتخاذ القرار والعلاقات  

 المهنية. 

وفي هذا الإطار، تظهر أهمية إحداث مكاتب نفسية داخل المؤسسات،  

وهي وحدات متخصصة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للموظفين،  

والاستماع إلى مشاكلهم، ومساعدتهم على تجاوز الضغوط المهنية  

والشخصية التي قد تؤثر على أدائهم. هذا النوع من المكاتب أصبح جزءاً  

ثة التي تعترف بأن الصحة النفسية عنصر إنتاجي  من المؤسسات الحدي 

 .ً ً ثانويا  أساسي وليس جانبا
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كما أن الجانب الاجتماعي داخل بيئة العمل لا يقل أهمية، حيث يرتبط  

بالعلاقات بين الموظفين، ومستوى التواصل، وروح الفريق، والقدرة على  

العمل الجماعي. فالمؤسسة التي تعاني من تفكك اجتماعي داخلي غالباً ما  

لق  تواجه صراعات مستمرة تؤثر على استقرارها. لذلك يتم العمل على خ 

 بيئة عمل قائمة على الاحترام والتعاون والتفاهم. 

  ً ومن ناحية أخرى، فإن الاستقرار الاقتصادي للموظف يلعب دوراً أساسيا

في تحقيق التوازن داخل المؤسسة، حيث أن ضعف الأجور أو غياب  

التحفيز المالي أو عدم الاستقرار المهني يؤدي إلى انخفاض الدافعية  

وزيادة البحث عن فرص عمل بديلة. لذلك فإن إدارة الموارد البشرية  

بخلق نظام أجور وتحفيز عادل يضمن الحد الأدنى من الاستقرار  مطالبة  

 الاقتصادي. 

كما أن التكوين المستمر يعتبر جزءاً أساسياً من منظومة السلامة الشاملة،  

لأنه يساعد الموظف على اكتساب مهارات جديدة تمكنه من أداء عمله  

بشكل أفضل وأقل خطورة، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أو  

التنظيمي. فالموظف المكون جيداً يكون أكثر قدرة على التعامل مع  

 ط وأكثر كفاءة في اتخاذ القرار. الضغو 

وفي هذا السياق، يرتبط التحفيز بشكل مباشر بالصحة النفسية  

والاجتماعية، حيث أن الموظف المحفز يشعر بالانتماء والراحة داخل  

المؤسسة، بينما الموظف غير المحفز يعاني من التوتر وفقدان الرغبة في  

ً فقط، بل يجب أن يشمل   العمل. لذلك فإن التحفيز لا يجب أن يكون ماديا

 اف بالجهود، وتوفير فرص الترقية، وتحسين ظروف العمل. الاعتر 

كما أن إدارة الموارد البشرية الحديثة تعتمد على نظام تتبع شامل لحالة  

  ً الموظفين، حيث يتم مراقبة مؤشرات الأداء والانضباط، ولكن أيضا

مؤشرات الرفاه النفسي والاجتماعي، من خلال استبيانات داخلية أو  

مقابلات دورية أو متابعة مباشرة من المسؤولين. هذا التتبع يسمح  

 ف المبكر عن أي مشاكل قبل تفاقمها. بالكش 
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إن إدماج الصحة النفسية والاجتماعية في إدارة الموارد البشرية يعكس  

تحولاً كبيراً في فلسفة العمل داخل المؤسسات، حيث لم يعد الهدف فقط  

ً الحفاظ على الإنسان داخل بيئة عمل صحية   هو الإنتاج، بل أيضا

 ومتوازنة. 

ً بهذه الجوانب داخل بعض   وفي السياق المغربي، بدأ الاهتمام تدريجيا

المؤسسات الكبرى والإدارات الحديثة، خاصة مع التوجه نحو تحديث  

الإدارة وتحسين جودة الخدمات، إلا أن هذا المجال ما زال يحتاج إلى  

 مزيد من التطوير والتعميم. 

وفي النهاية، يتبين أن إدارة السلامة الصحية والنفسية والاجتماعية  

والاقتصادية تمثل منظومة متكاملة داخل الموارد البشرية، هدفها  

الأساسي هو خلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تضمن إنتاجية عالية  

 واستقراراً مهنياً وإنسانياً داخل المؤسسة. 

 

الفصل السابع عشر: مستقبل إدارة الموارد البشرية والتحول نحو    

 النموذج الاستراتيجي الشامل 

 

تشهد إدارة الموارد البشرية في العصر الحديث تحولات عميقة لم تعد  

تقتصر على الأساليب التقليدية في التسيير الإداري، بل أصبحت تتجه  

  ً نحو نموذج استراتيجي شامل يجعل من العنصر البشري محوراً أساسيا

في التخطيط والتنمية واتخاذ القرار داخل المؤسسة. هذا التحول لم يأتِ  

شكل مفاجئ، بل هو نتيجة تراكمات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية  ب 

فرضت على المؤسسات إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الإنسان داخل  

 بيئة العمل. 

ً فقط بتسيير الأجور   إن المستقبل في إدارة الموارد البشرية لم يعد مرتبطا

أو تنظيم الحضور أو تدبير الملفات الإدارية، بل أصبح يرتبط بشكل  

مباشر ببناء رأس مال بشري قادر على الابتكار والإبداع والتكيف مع  
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التحولات السريعة. فالمؤسسة الحديثة لم تعد تقاس بعدد موظفيها، بل  

 بجودة كفاءاتها وقدرتها على خلق القيمة المضافة. 

من أبرز ملامح المستقبل في هذا المجال هو الانتقال من الإدارة الإدارية  

ً فقط،   إلى الإدارة الاستراتيجية، حيث لم يعد دور الموارد البشرية تنفيذيا

بل أصبح دوراً مشاركاً في صياغة القرارات الكبرى داخل المؤسسة.  

جي وليس  فإدارة الموارد البشرية أصبحت جزءاً من التخطيط الاستراتي 

 مجرد وحدة تابعة له. 

كما أن التحول الرقمي سيستمر في إعادة تشكيل هذا المجال بشكل  

جذري، حيث ستصبح جميع العمليات تقريباً رقمية، بدءاً من التوظيف  

الذكي، مروراً بإدارة الأداء، وصولاً إلى التكوين والتقييم والتحفيز.  

وستعتمد المؤسسات بشكل أكبر على تحليل البيانات الضخمة لفهم سلوك  

 فين وتوقع احتياجاتهم المستقبلية. الموظ 

وفي هذا الإطار، يظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد  

البشرية كأحد أهم الاتجاهات المستقبلية، حيث يمكن للأنظمة الذكية أن  

تساعد في اختيار المرشحين الأنسب، وتحليل الأداء، والتنبؤ بمعدلات  

الغياب والاستقالات، واقتراح حلول لتحسين بيئة العمل. لكن رغم ذلك،  

ً بالعنصر البشري الذي يمتلك البعد الإنساني   يبقى القرار النهائي مرتبطا

 الذي لا يمكن للتكنولوجيا أن تعوضه بالكامل. 

ومن الاتجاهات المستقبلية أيضاً تعزيز مفهوم المرونة في العمل، حيث  

بدأت العديد من المؤسسات في اعتماد العمل عن بعد أو العمل الهجين،  

مما غير بشكل كبير مفهوم الحضور والانضباط التقليدي. هذا التحول  

فرض على إدارة الموارد البشرية إعادة التفكير في طرق التقييم  

 بعة والتحفيز. والمتا 

ً أكبر بالجانب الإنساني   كما أن مستقبل الموارد البشرية سيشهد اهتماما

ً الصحة النفسية وجودة الحياة المهنية، حيث لن   داخل العمل، خصوصا

تقتصر المؤسسات على توفير بيئة عمل مادية جيدة فقط، بل ستسعى  
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ً إلى خلق بيئة نفسية واجتماعية متوازنة تساعد الموظف على   أيضا

 الإنتاج والاستقرار. 

ً التركيز على التكوين المستمر مدى الحياة،   ومن التوجهات المهمة أيضا

حيث لن يكون التكوين مرحلة محددة في بداية المسار المهني فقط، بل  

سيكون عملية دائمة ترافق الموظف طوال حياته المهنية، بهدف مواكبة  

 التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية. 

كما أن مفهوم القيادة داخل الموارد البشرية سيتطور نحو قيادة أكثر  

مرونة وتشاركية، تعتمد على الثقة وتمكين الموظفين بدل الرقابة  

 الصارمة فقط، مما يعزز الإبداع ويزيد من الانتماء داخل المؤسسة. 

وفي السياق المغربي، يتجه مستقبل الموارد البشرية نحو إصلاحات  

تدريجية تشمل تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الرقمنة، وربط التكوين  

بسوق الشغل، وتحسين جودة التوظيف، إضافة إلى تطوير التشريعات  

المرتبطة بالشغل والحماية الاجتماعية. هذه التحولات تهدف إلى بناء  

 كثر كفاءة وعدالة وفعالية. إدارة أ 

ورغم هذا التطور، فإن التحدي الأساسي يبقى في القدرة على التوفيق بين  

التكنولوجيا والإنسان، وبين الكفاءة والعدالة، وبين الإنتاجية والاستقرار  

الاجتماعي. فالمستقبل لا يقوم على إلغاء الدور البشري، بل على تعزيزه  

 .ً  داخل منظومة أكثر ذكاء وتنظيما

ً بامتياز،   إن إدارة الموارد البشرية في المستقبل ستكون مجالاً استراتيجيا

يعتمد على البيانات، والتحليل، والتكنولوجيا، لكن في جوهره سيبقى  

ً بالفهم العميق للسلوك البشري داخل بيئة العمل.   مجالاً إنسانياً مرتبطا

، يتضح أن مستقبل الموارد البشرية يتجه نحو نموذج شامل ومتكامل  

يجمع بين الذكاء الرقمي والرؤية الإنسانية، ويهدف إلى بناء مؤسسات  

أكثر كفاءة وعدلاً واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية  

 في بيئة متغيرة وسريعة التطور. 
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الفصل الثامن عشر: حوكمة الموارد البشرية والشفافية وربط المسؤولية    

 بالمحاسبة داخل المؤسسة 

 

الموارد البشرية من المفاهيم الحديثة التي أصبحت    تُعتبر حوكمة 

ضرورية داخل المؤسسات العمومية والخاصة، لأنها تهدف إلى تنظيم  

تدبير العنصر البشري وفق قواعد واضحة تقوم على الشفافية والعدالة  

وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمؤسسة التي لا تعتمد على الحوكمة الجيدة  

ً  في تدبير مواردها   البشرية غالباً ما تواجه اختلالات في التسيير، وضعفا

ً للثقة بين الإدارة والموظفين.   في الأداء، وغيابا

داخل الموارد البشرية لا يعني فقط وجود قوانين أو    إن مفهوم الحوكمة 

ً التطبيق الفعلي لهذه القوانين بشكل عادل   مساطر مكتوبة، بل يعني أيضا

ومنصف على جميع الموظفين دون استثناء. فالقانون وحده لا يكفي إذا لم  

يتم تفعيله بطريقة شفافة وموضوعية، لأن العدالة في التطبيق هي التي  

 تقرار داخل بيئة العمل. تخلق الاس 

الموارد البشرية نجد مبدأ الشفافية، الذي يقوم    ومن أهم مبادئ حوكمة 

على وضوح الإجراءات المتعلقة بالتوظيف والترقية والتقييم والتحفيز  

والعقوبات. فكلما كانت هذه العمليات واضحة ومفهومة لدى الموظفين،  

 كلما زادت الثقة داخل المؤسسة، وتقلصت الشكوك والنزاعات الداخلية. 

كما أن مبدأ تكافؤ الفرص يعتبر من الركائز الأساسية في الحوكمة، حيث  

يجب أن يتم التوظيف والترقية بناءً على الكفاءة والاستحقاق وليس على  

أي اعتبارات أخرى غير مهنية. هذا المبدأ يساهم في خلق بيئة عادلة  

 تحفز الموظفين على تطوير أنفسهم وتحسين أدائهم. 

ومن المبادئ أيضاً مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يتم تحميل كل  

مسؤول داخل المؤسسة مسؤولية القرارات التي يتخذها والنتائج التي  

تترتب عنها. هذا المبدأ يهدف إلى الحد من العشوائية في التسيير، وتعزيز  

 ثقافة الالتزام والجدية داخل العمل الإداري. 
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كما أن الحوكمة تشمل أيضاً نظام الرقابة الداخلية، الذي يهدف إلى متابعة  

سير العمل داخل المؤسسة، والتأكد من احترام الإجراءات القانونية  

والإدارية، وكشف أي اختلالات أو تجاوزات في الوقت المناسب. هذه  

 ة. الرقابة لا تهدف إلى العقاب فقط، بل إلى تحسين الأداء وضمان الجود 

  ً وفي إطار إدارة الموارد البشرية، تلعب لجان التقييم والمراقبة دوراً مهما

في تطبيق مبادئ الحوكمة، حيث تعمل على دراسة الملفات المهنية،  

وتقييم الأداء، وضمان احترام المعايير المعتمدة في التوظيف والترقية  

وتعزيز  والتحفيز. هذه اللجان تساعد على تقليل التدخلات غير المهنية  

 الموضوعية في اتخاذ القرار. 

كما أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحوكمة داخل الموارد  

البشرية، حيث أصبحت الأنظمة الرقمية تسمح بتتبع كل العمليات الإدارية  

وتسجيلها بشكل دقيق، مما يقلل من فرص التلاعب أو الخطأ، ويعزز  

 الشفافية داخل المؤسسة. 

وفي السياق المغربي، أصبح موضوع الحوكمة من بين أولويات إصلاح  

الإدارة، حيث يتم العمل على تحديث القوانين، وتطوير أنظمة المراقبة،  

وتعزيز الرقمنة، وربط المسؤوليات بالنتائج، بهدف بناء إدارة أكثر  

نجاعة وفعالية. كما يتم التركيز على تحسين جودة الخدمات الإدارية  

 يبها من المواطن. وتقر 

كما أن تطبيق الحوكمة الجيدة داخل الموارد البشرية يساهم في تحسين  

مناخ العمل داخل المؤسسة، لأنه يخلق شعوراً بالعدالة والمساواة بين  

الموظفين، ويحد من النزاعات والصراعات الداخلية، ويزيد من مستوى  

 الانتماء الوظيفي. 

يؤدي إلى مجموعة من المشاكل    ومن جهة أخرى، فإن ضعف الحوكمة 

مثل ضعف الأداء، وغياب الثقة، وانتشار المحسوبية، وتراجع جودة  

ً أساسياً لأي إصلاح   الخدمات. لذلك فإن تعزيز الحوكمة يعتبر شرطا

 إداري ناجح. 
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إن حوكمة الموارد البشرية ليست مجرد مفهوم إداري، بل هي ثقافة  

تنظيمية تهدف إلى بناء مؤسسة قائمة على القانون والعدالة والشفافية  

والمسؤولية، وهي عناصر أساسية لضمان الاستقرار والتطور داخل أي  

 منظمة. 

تمثل الإطار الذي ينظم جميع عمليات الموارد    يتضح أن الحوكمة 

البشرية، ويضمن انسجامها مع مبادئ العدالة والشفافية وربط المسؤولية  

بالمحاسبة، مما يساهم في بناء مؤسسة قوية قادرة على تحقيق أهدافها  

 بكفاءة واستدامة. 

 

الفصل التاسع عشر: التحول الثقافي داخل إدارة الموارد البشرية وبناء    

 ثقافة مؤسساتية حديثة 

 

إن إدارة الموارد البشرية لا تقوم فقط على القوانين والمساطر والتنظيم  

الإداري، بل تعتمد بشكل أساسي على ما يسمى بالثقافة المؤسساتية، وهي  

مجموعة القيم والسلوكيات والعادات المهنية التي تسود داخل المؤسسة  

فالثقافة    وتحدد طريقة العمل والتفكير والتعامل بين الإدارة والموظفين. 

ً للنظام الإداري، وتجعل القوانين   داخل المؤسسة هي التي تعطي روحا

 قابلة للتطبيق بشكل فعلي أو تبقى مجرد نصوص غير فعالة. 

لقد أصبح التحول الثقافي داخل المؤسسات ضرورة ملحة في ظل  

التغيرات السريعة التي يعرفها عالم الشغل، حيث لم يعد الموظف يقبل  

بالأساليب التقليدية في التسيير، بل أصبح يبحث عن بيئة عمل عادلة،  

شفافة، محفزة، وتقوم على الاحترام والتقدير وتكافؤ الفرص. هذا التحول  

ى إدارة الموارد البشرية إعادة النظر في طرق القيادة والتواصل  فرض عل 

 والتحفيز والانضباط. 

إن الثقافة المؤسساتية الحديثة تقوم على مجموعة من القيم الأساسية، من  

بينها قيمة الاحترام المتبادل بين جميع العاملين داخل المؤسسة، وقيمة  

الشفافية في التعامل الإداري، وقيمة المسؤولية الفردية والجماعية، إضافة  
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إلى قيمة الالتزام المهني الذي يعتبر أساس نجاح أي مؤسسة. فكلما كانت  

 هذه القيم راسخة داخل المؤسسة، كلما ارتفع مستوى الأداء والاستقرار. 

كما أن التواصل الداخلي يمثل جزءاً أساسياً من الثقافة المؤسساتية، حيث  

يجب أن يكون التواصل واضحاً ومباشراً ومبنياً على الثقة بين مختلف  

المستويات الإدارية. فضعف التواصل يؤدي إلى سوء الفهم وظهور  

النزاعات، بينما التواصل الجيد يعزز التعاون ويزيد من فعالية العمل  

 الجماعي. 

ً الانتقال من ثقافة الأوامر إلى ثقافة   ومن عناصر التحول الثقافي أيضا

المشاركة، حيث لم يعد الموظف مجرد منفذ للتعليمات، بل أصبح شريكاً  

في التفكير واتخاذ القرار داخل المؤسسة. هذا التحول يساهم في رفع  

 عمل. مستوى الانتماء الوظيفي ويزيد من الإبداع والابتكار داخل بيئة ال 

كما أن الثقافة المؤسساتية الحديثة تعتمد على تشجيع المبادرة الفردية  

والجماعية، حيث يتم تحفيز الموظفين على تقديم الأفكار والمقترحات  

التي تساهم في تحسين العمل وتطوير الأداء. فالمؤسسة الناجحة هي التي  

 تستفيد من ذكاء موظفيها وخبراتهم اليومية داخل الميدان. 

وفي هذا السياق، تلعب إدارة الموارد البشرية دوراً محورياً في بناء هذه  

الثقافة من خلال التكوين والتأطير والتوجيه المستمر، إضافة إلى وضع  

سياسات واضحة تعكس قيم المؤسسة وتوجهاتها. كما أن اختيار القيادات  

هو النموذج    الإدارية يلعب دوراً مهماً في ترسيخ هذه الثقافة، لأن القائد 

 الذي يحتذي به باقي الموظفين. 

ساهمت في تغيير الثقافة المؤسساتية بشكل    ومن جهة أخرى، فإن الرقمنة 

كبير، حيث أصبحت المعاملات أكثر شفافية وسرعة، وأصبح الوصول  

إلى المعلومات أكثر سهولة، مما قلل من البيروقراطية وعزز ثقافة الأداء  

 والنتائج بدل ثقافة الإجراءات الطويلة والمعقدة. 

وفي السياق المغربي، يشهد مجال الموارد البشرية تحولاً تدريجياً نحو  

بناء ثقافة مؤسساتية حديثة، خاصة داخل الإدارات العمومية والمؤسسات  
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الكبرى، حيث يتم التركيز على تحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر،  

 وتعزيز التواصل مع المرتفقين، وتحديث أساليب العمل الإداري. 

ورغم هذه التحولات، فإن عملية تغيير الثقافة المؤسساتية ليست سهلة،  

لأنها ترتبط بعادات وسلوكيات راسخة تحتاج إلى وقت طويل للتغيير.  

لذلك فإن نجاح هذا التحول يتطلب رؤية واضحة، واستمرارية في  

 التكوين، وإرادة إدارية قوية، ومشاركة جميع الفاعلين داخل المؤسسة. 

ً ثابتاً، بل هي عملية ديناميكية تتطور مع   إن الثقافة المؤسساتية ليست شيئا

الزمن ومع تطور بيئة العمل، لذلك يجب على إدارة الموارد البشرية أن  

تواكب هذا التطور بشكل مستمر، وأن تعمل على تعزيز القيم الإيجابية  

 والتقليل من السلوكيات السلبية داخل المؤسسة. 

يتضح أن التحول الثقافي داخل إدارة الموارد البشرية يمثل حجر الأساس    

لبناء مؤسسة حديثة قادرة على التكيف مع التغيرات وتحقيق الأداء  

العالي، لأن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب أن تُدعم بثقافة تنظيمية  

 قوية تجعل العمل أكثر انضباطاً وفعالية واستدامة. 

 

حل مشاكل الموارد البشرية داخل المؤسسات: حلول حقيقية وأخطاء    

 الإدارة وطرق الإصلاح 

 

إن مشاكل الموارد البشرية داخل المؤسسات ليست مشاكل بسيطة أو  

سطحية، بل هي مشاكل عميقة مرتبطة بطريقة التفكير الإداري، وبنية  

التنظيم، وثقافة المؤسسة، وطريقة التعامل مع الإنسان داخل بيئة العمل.  

لذلك فإن حل هذه المشاكل لا يكون بإجراء واحد أو قرار سريع، بل  

إلى رؤية شاملة تعيد بناء المنظومة من الأساس، وتعيد ترتيب  يحتاج  

العلاقة بين الإدارة والموظفين على قاعدة العدل والشفافية والكفاءة  

 والمسؤولية. 

من أكبر الأخطاء التي تقع فيها بعض الإدارات هو غياب التخطيط  

الحقيقي للموارد البشرية، حيث يتم التوظيف بشكل عشوائي أو حسب  
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الحاجة اللحظية دون دراسة مستقبلية للاحتياجات. هذا يؤدي إلى تراكم  

الموظفين في بعض الأقسام ونقص حاد في أقسام أخرى، ويخلق اختلالاً  

في توزيع الأعباء ويؤثر على جودة الأداء. الحل هنا يبدأ من التخطيط  

  الاستراتيجي الذي يحدد بدقة عدد الموظفين، تخصصاتهم، وأدوارهم على 

 المدى المتوسط والبعيد. 

  ً ومن الأخطاء أيضاً ضعف نظام الاختيار والتوظيف، حيث يتم أحيانا

التركيز على العلاقات أو العجلة بدل الكفاءة الحقيقية. هذا الخطأ يؤدي  

إلى إدخال عناصر غير مناسبة للمؤسسة، مما يخلق مشاكل في الأداء  

ت  والانضباط والتكيف. الحل الحقيقي هو اعتماد مباريات شفافة أو مقابلا 

مهنية مبنية على معايير واضحة، واختبارات تقنية وسلوكية تقيس الكفاءة  

 الفعلية وليس الشكل الخارجي للسيرة الذاتية فقط. 

كما أن ضعف التكوين المستمر يعتبر من أخطر المشاكل، لأن الموظف  

الذي لا يتطور يبقى في نفس المستوى بينما تتطور المؤسسة من حوله.  

هذا يخلق فجوة كبيرة بين متطلبات العمل وقدرات الموظفين. الحل يكمن  

ا ومبنياً على حاجيات حقيقية يتم   في جعل التكوين إلزامياً ومستمرً

 راجها من تقييم الأداء وليس من قرارات عشوائية. استخ 

ومن المشاكل أيضاً ضعف نظام التقييم أو غيابه، حيث لا يتم قياس أداء  

الموظفين بشكل دقيق أو عادل، مما يؤدي إلى غياب التحفيز وظهور  

الشعور بالظلم داخل المؤسسة. الحل هو اعتماد تقييم دوري مبني على  

مؤشرات واضحة مثل الإنتاجية، الانضباط، جودة العمل، والالتزام  

 مع ربط التقييم مباشرة بالترقية والتحفيز والتكوين.   المهني، 

كما أن غياب العدالة في الأجور والتحفيز يعتبر من أكبر الأخطاء  

ً داخلياً ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.   الإدارية، لأنه يخلق إحباطا

الموظف يحتاج إلى الشعور بأن جهده مقدر بشكل عادل. الحل هو بناء  

نظام أجور شفاف مرتبط بالمسؤوليات والأداء، مع تحفيز مادي ومعنوي  

 . متوازن 
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ومن الأخطاء الخطيرة أيضاً ضعف التواصل داخل المؤسسة، حيث لا  

تصل المعلومات بشكل واضح بين الإدارة والموظفين، أو يتم اتخاذ  

قرارات دون شرحها أو توضيح أسبابها. هذا يولد سوء فهم وصراعات  

داخلية. الحل هو بناء نظام تواصل داخلي فعال يعتمد على الاجتماعات  

 قارير الواضحة، والقنوات المفتوحة للنقاش. الدورية، والت 

كما أن سوء تدبير النزاعات الداخلية من أكبر المشاكل، حيث يتم تجاهل  

الصراعات أو التعامل معها بشكل متأخر، مما يجعلها تتفاقم. الحل هو  

إنشاء آليات واضحة لحل النزاعات داخل المؤسسة قبل وصولها إلى  

مستويات خطيرة، عبر الحوار الداخلي، أو لجان خاصة، أو تدخل إدارة  

 ارد البشرية بشكل مباشر ومحايد. المو 

ومن الأخطاء أيضاً ضعف الانضباط الوظيفي الناتج عن غياب الصرامة  

أو غياب العدالة في تطبيق القوانين. عندما يشعر الموظف أن القوانين لا  

تطبق على الجميع، فإنه يفقد احترام النظام. الحل هو تطبيق القانون  

الداخلي بشكل عادل وموحد دون استثناءات، مع الجمع بين الحزم  

 رونة حسب الحالات. والم 

كما أن غياب الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للموظفين أصبح من  

المشاكل الحديثة داخل المؤسسات، حيث يتعرض العديد من العاملين  

لضغط نفسي كبير دون دعم أو متابعة. الحل هو إدماج مفهوم الرفاه  

الوظيفي داخل إدارة الموارد البشرية، من خلال توفير دعم نفسي،  

ة العمل، وتقليل الضغط غير الضروري، وإحداث وحدات  وتحسين بيئ 

 للتتبع النفسي والاجتماعي داخل المؤسسة. 

أو ضعف استخدامها، مما    ومن الأخطاء الكبيرة أيضاً غياب الرقمنة 

يجعل الإدارة بطيئة وغير دقيقة. الحل هو اعتماد أنظمة معلومات  

الموارد البشرية التي تسمح بتدبير الأجور، الحضور، التقييم، والتكوين  

 بشكل رقمي وشفاف وسريع. 

ً أساسياً في الكثير من المشاكل،   كما أن ضعف القيادة الإدارية يعتبر سببا

لأن القائد غير الكفء لا يستطيع توجيه الفريق أو اتخاذ قرارات عادلة.  
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الحل هو تكوين القيادات الإدارية بشكل مستمر في مجالات التسيير،  

 التواصل، اتخاذ القرار، وإدارة الفرق البشرية. 

إن حل مشاكل الموارد البشرية لا يعتمد على إصلاح جزئي، بل على     

إصلاح شامل يبدأ من تغيير الثقافة الإدارية داخل المؤسسة، وبناء نظام  

قائم على الكفاءة والعدالة والشفافية والتخطيط والتكوين المستمر، لأن  

الإنسان هو أساس أي مؤسسة، وإذا تم تدبيره بشكل صحيح أصبحت  

 ؤسسة قوية ومستقرة وقادرة على التطور. الم 

 

الفصل العشرون: خلاصة شاملة واستنتاجات عامة حول إدارة الموارد    

 البشرية 

 

تصل دراسة إدارة الموارد البشرية في هذا العمل إلى مرحلة مهمة تتمثل  

في بناء خلاصة شاملة تجمع مختلف المفاهيم التي تمت معالجتها عبر  

الفصول السابقة، حيث يتضح أن الموارد البشرية ليست مجرد وظيفة  

إدارية داخل المؤسسة، بل هي نظام متكامل يشكل العمود الفقري لكل  

ناجح، سواء في القطاع العام أو الخاص، لأن الإنسان يبقى هو  تنظيم  

 المحرك الأساسي لكل عملية إنتاج وتطوير وتغيير. 

لقد تبين من خلال مختلف الجوانب أن إدارة الموارد البشرية تبدأ من  

مرحلة التخطيط، حيث يتم تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسة من  

الكفاءات، ثم تمر إلى مرحلة التوظيف والاستقطاب التي تعتبر نقطة  

دخول العنصر البشري إلى المؤسسة، ثم مرحلة الإدماج التي يتم فيها  

ظف ليتكيف مع بيئة العمل، وبعدها تأتي مراحل التكوين  تأهيل المو 

والتدريب التي تهدف إلى تطوير قدراته باستمرار، ثم التقييم الذي يقيس  

الأداء الفعلي، ثم التحفيز الذي يربط الجهد بالمقابل، وصولاً إلى تدبير  

 المسار المهني والانضباط والعلاقات المهنية. 

كما أن الدراسة أبرزت أن نجاح إدارة الموارد البشرية لا يعتمد فقط على  

القوانين والمساطر، بل يعتمد بشكل كبير على الثقافة التنظيمية داخل  
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المؤسسة، وعلى أسلوب القيادة، وعلى جودة التواصل الداخلي، وعلى  

مدى احترام مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. فالمؤسسة التي تفتقد  

لهذه العناصر غالباً ما تواجه اختلالات في الأداء، وصراعات داخلية،  

 وضعفاً في الإنتاجية. 

ً أن الرقمنة  أصبحت اليوم عنصراً أساسياً في    ومن النتائج المهمة أيضا

تطوير الموارد البشرية، حيث ساهمت في تسهيل عمليات التوظيف  

والتقييم والأجور والحضور والتكوين، مما جعل الإدارة أكثر دقة وفعالية.  

كما أن الذكاء الإداري والتحليل الرقمي أصبحا من الأدوات الحديثة التي  

ى البيانات بدل الحدس أو الاجتهاد  تساعد في اتخاذ القرار المبني عل 

 الفردي. 

وقد أظهرت هذه الدراسة كذلك أن التحديات التي تواجه الموارد البشرية  

متعددة ومترابطة، مثل ضعف التكوين، غياب التحفيز، ضعف التواصل،  

سوء تدبير النزاعات، وعدم توازن الأجور، إضافة إلى التحديات  

المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وكل هذه  

يات تؤكد أن إدارة الموارد البشرية مجال ديناميكي يحتاج إلى  التحد 

 تحديث مستمر. 

كما أن الجانب الإنساني داخل المؤسسة يظل من أهم الركائز، حيث أن  

الصحة النفسية والاجتماعية للموظف أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأداء  

المهني، وأن أي إهمال لهذا الجانب ينعكس سلباً على المؤسسة ككل. لذلك  

 .  فإن بناء بيئة عمل متوازنة أصبح ضرورة وليس خياراً

ً أن القيادة الإدارية تلعب دوراً محورياً في نجاح أو فشل   وتبين أيضا

منظومة الموارد البشرية، لأنها المسؤولة عن اتخاذ القرار وتوجيه العمل  

وتحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة الموظفين. وكلما كانت  

ً.   القيادة واعية وعادلة وفعالة، كلما كانت المؤسسة أكثر استقراراً   ونجاحا

إن إدارة الموارد البشرية في المغرب، كما في باقي الدول، تسير نحو  

التحول من النموذج التقليدي إلى النموذج الحديث القائم على الكفاءة،  
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والرقمنة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار في الإنسان  

 باعتباره أهم رأسمال داخل المؤسسة. 

وفي النهاية، يتضح أن الموارد البشرية ليست مجرد وظيفة إدارية، بل  

هي فلسفة شاملة في التسيير تقوم على فهم الإنسان، وتنظيم العمل،  

وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والاستقرار، وهي الأساس الحقيقي لبناء  

 مؤسسات قوية قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. 

 

 جميع مفاهيم الموارد البشرية )دليل شامل ومتكامل(   

 

تُعتبر الموارد البشرية مجالاً واسعاً يجمع بين الإدارة والقانون والتسيير  

والاقتصاد والسلوك التنظيمي، وهي لا تختصر في التوظيف والأجور  

فقط، بل تشمل منظومة كبيرة من المفاهيم التي تنظم علاقة الإنسان  

ية  بالمؤسسة منذ دخوله إلى غاية نهاية مساره المهني، مع ضمان الفعال 

 والعدالة والاستقرار داخل بيئة العمل. 

من المفاهيم الأساسية في هذا المجال مفهوم التخطيط الاستراتيجي  

للموارد البشرية، وهو عملية استباقية تهدف إلى تحديد حاجيات المؤسسة  

المستقبلية من الكفاءات، وتوقع التغيرات في سوق الشغل، وضمان  

ُعتبر هذا المفهوم   التوازن بين الموارد البشرية والأهداف التنظيمية. وي

 اس بناء أي مؤسسة ناجحة لأنه يربط بين الحاضر والمستقبل. أس 

ثم نجد مفهوم الاستقطاب والتوظيف، وهو العملية التي يتم من خلالها  

البحث عن الكفاءات المناسبة وجذبها واختيارها وفق معايير علمية  

ومهنية، بعيداً عن العشوائية أو الاعتبارات غير المهنية. ويشمل هذا  

 ية. المفهوم إعداد الإعلانات، فرز الملفات، المقابلات، والاختبارات المهن 

ويرتبط به مفهوم الإدماج المهني، وهو مرحلة إدخال الموظف الجديد إلى  

المؤسسة وتعريفه بثقافتها ونظامها الداخلي ومهامه، بهدف تسهيل  

 اندماجه وتقليل صدمة البداية وتحقيق التكيف السريع مع بيئة العمل. 
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ً التكوين والتطوير المهني، وهو عملية مستمرة   ومن المفاهيم المهمة أيضا

تهدف إلى تحسين مهارات الموظف وتحديث معارفه بما يتماشى مع  

التطورات التقنية والإدارية. هذا المفهوم أصبح ضرورة وليس خياراً في  

 المؤسسات الحديثة. 

كما يوجد مفهوم تقييم الأداء، وهو نظام يهدف إلى قياس إنتاجية الموظف  

وكفاءته وسلوكه المهني اعتماداً على مؤشرات واضحة، ويتم استخدام  

 نتائجه في الترقية والتحفيز واتخاذ القرارات الإدارية. 

ً التحفيز، ويشمل التحفيز المادي مثل   ومن المفاهيم المركزية أيضا

الأجور والمكافآت، والتحفيز المعنوي مثل التقدير وفرص الترقية  

وتحسين بيئة العمل. ويهدف إلى رفع مستوى الانتماء الوظيفي وزيادة  

 الإنتاجية. 

كما نجد مفهوم إدارة المسار المهني، وهو تتبع تطور الموظف داخل  

المؤسسة منذ توظيفه إلى نهاية خدمته، مع العمل على تطويره وتوجيهه  

 نحو مناصب تناسب قدراته. 

ومن المفاهيم المهمة أيضاً الانضباط الوظيفي، وهو احترام القوانين  

ُعتبر   الداخلية للمؤسسة من حيث الوقت، والسلوك، والالتزام بالمهام، وي

 أساس استقرار العمل داخل أي منظمة. 

كما يوجد مفهوم العلاقات المهنية، وهو دراسة وتدبير العلاقة بين الإدارة  

والموظفين وبين الموظفين أنفسهم، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة قائمة  

 على التعاون والاحترام. 

ويرتبط به مفهوم الحوار الاجتماعي، وهو آلية للتواصل بين الإدارة  

وممثلي الموظفين )النقابات أو اللجان( لمناقشة القضايا المهنية مثل  

 الأجور وظروف العمل. 

ً الصحة والسلامة المهنية، وهي مجموعة من   ومن المفاهيم الأساسية أيضا

الإجراءات التي تهدف إلى حماية الموظف من المخاطر الجسدية داخل  

 العمل، وضمان بيئة آمنة وصحية. 
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كما يوجد مفهوم الصحة النفسية في العمل، وهو الاهتمام بالحالة النفسية  

للموظف داخل المؤسسة، وتقليل الضغط والتوتر المهني، وتحسين جودة  

 الحياة داخل العمل. 

ً الرفاه الوظيفي، وهو مفهوم شامل يجمع بين   ومن المفاهيم الحديثة أيضا

 الراحة النفسية، والاستقرار الاجتماعي، والتحفيز، وجودة بيئة العمل. 

كما نجد مفهوم الحوكمة في الموارد البشرية، وهو تطبيق مبادئ الشفافية  

والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص داخل التسيير  

 الإداري. 

ويرتبط به مفهوم الرقابة الداخلية، وهو متابعة سير العمل داخل المؤسسة  

 لضمان احترام القوانين والإجراءات وتفادي الأخطاء والتجاوزات. 

ً الرقمنة في الموارد البشرية، وهي استخدام   ومن المفاهيم الأساسية أيضا

الأنظمة الرقمية في تدبير الأجور والحضور والتوظيف والتكوين  

 والتقييم، بهدف تحسين الدقة والسرعة والشفافية. 

وهو نظام   ،(SIRHكما يوجد مفهوم نظام معلومات الموارد البشرية ) 

إلكتروني يجمع كل بيانات الموظفين داخل قاعدة واحدة لتسهيل الإدارة  

 والتحليل واتخاذ القرار. 

ً إدارة الأجور، وهي عملية حساب الرواتب   ومن المفاهيم المهمة أيضا

والاقتطاعات والتعويضات وفق القوانين المعمول بها مثل الضمان  

 الاجتماعي والضريبة على الدخل. 

كما نجد مفهوم إدارة النزاعات، وهو معالجة الخلافات داخل المؤسسة  

 بطريقة سلمية عبر الحوار أو الوساطة أو الإجراءات القانونية الداخلية. 

ويرتبط به مفهوم التواصل الداخلي، وهو تدفق المعلومات بين مختلف  

 مستويات المؤسسة لضمان وضوح القرارات وتفادي سوء الفهم. 

ً إدارة التغيير، وهي كيفية انتقال المؤسسة من   ومن المفاهيم الحديثة أيضا

نظام تقليدي إلى نظام حديث دون خلق اضطراب داخلي، مع إشراك  

 الموظفين في التغيير. 
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كما يوجد مفهوم القيادة الإدارية، وهو أسلوب توجيه الموظفين واتخاذ  

 القرارات وتحفيز الفرق داخل المؤسسة لتحقيق الأهداف. 

وأخيراً نجد مفهوم الثقافة التنظيمية، وهي مجموعة القيم والسلوكيات  

والعادات التي تحدد طريقة العمل داخل المؤسسة وتؤثر على الأداء  

 والانضباط والاستقرار. 

يتضح أن الموارد البشرية ليست مجموعة مفاهيم منفصلة، بل هي نظام    

متكامل ومترابط يجمع بين الإنسان والقانون والتنظيم والتكنولوجيا،  

ويهدف إلى بناء مؤسسة فعالة قادرة على الاستمرار والتطور في بيئة  

 متغيرة. 

 

 جميع وثائق الموارد البشرية داخل المؤسسات )دليل شامل( 

 

تُعتبر وثائق الموارد البشرية العمود الإداري الذي يقوم عليه تسيير  

الموظفين داخل أي مؤسسة، لأنها تحفظ كل ما يتعلق بالمسار المهني  

للأجير منذ دخوله إلى المؤسسة إلى غاية مغادرته. هذه الوثائق ليست  

مجرد أوراق إدارية، بل هي أدوات قانونية وتنظيمية وإثباتية تضمن  

 ق وواجبات كل من الموظف والمؤسسة. حقو 

ُفتح   من أهم الوثائق الأساسية نجد ملف التوظيف، وهو الملف الأول الذي ي

لكل موظف عند التحاقه بالمؤسسة. يحتوي هذا الملف على الوثائق  

الشخصية مثل بطاقة التعريف الوطنية، السيرة الذاتية، الشهادات  

الدراسية، صور شخصية، وشواهد الخبرة إن وجدت. هذا الملف يعتبر  

 ساسي لكل العمليات الإدارية اللاحقة. المرجع الأ 

ويرتبط به عقد العمل، وهو وثيقة قانونية تحدد العلاقة بين الموظف  

والمؤسسة، وتوضح طبيعة العمل، الأجر، ساعات العمل، الحقوق  

. هذا العقد هو الأساس   ً أو محدداً والواجبات، ومدة العقد سواء كان دائما

 القانوني لأي علاقة مهنية. 
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كما نجد قرار التوظيف أو التعيين، وهو وثيقة إدارية تصدرها المؤسسة  

لتأكيد قبول الموظف في منصب معين، وتحديد تاريخ بداية العمل  

 والدرجة الإدارية. 

ومن الوثائق المهمة أيضاً بطاقة المنصب أو الوصف الوظيفي، وهي  

وثيقة تحدد مهام ومسؤوليات الموظف بدقة داخل المؤسسة، وتوضح  

 حدود عمله وصلاحياته. 

كما يوجد سجل الحضور والغياب، وهو وثيقة أو نظام يسجل فيه دخول  

وخروج الموظفين، ويعتمد عليه في حساب الأجور والتأخيرات والساعات  

 الإضافية. 

 Bulletin deومن الوثائق الأساسية أيضاً كشف الأجر الشهري ) 
paie  ،وهو وثيقة توضح تفاصيل الراتب، بما في ذلك الأجر الخام ،)

 الاقتطاعات، الضمان الاجتماعي، الضريبة على الدخل، والأجر الصافي. 

كما نجد ملف الضمان الاجتماعي، الذي يحتوي على كل ما يتعلق بتسجيل  

، ويشمل أرقام الانخراط، التصريحات  CNSSالموظف في نظام  

 الشهرية، والتعويضات الاجتماعية. 

ويرتبط به ملف الضريبة على الدخل، الذي يتضمن التصريحات  

الضريبية، الاقتطاعات الشهرية، وشواهد الأجر الموجهة للإدارة  

 الضريبية. 

ومن الوثائق أيضاً طلبات الرخص والعطل، وهي استمارات يقدمها  

الموظف للحصول على إجازة سنوية أو مرضية أو استثنائية، ويتم  

 الموافقة عليها أو رفضها حسب حاجة العمل. 

كما نجد شهادات العمل، وهي وثائق تسلم للموظف عند مغادرته  

 المؤسسة، وتشهد بفترة عمله داخلها والمنصب الذي كان يشغله. 

ً تقارير التقييم المهني، وهي وثائق دورية   ومن الوثائق المهمة أيضا

تُسجل فيها نتائج أداء الموظف، وتستخدم في الترقية أو التحفيز أو إعادة  

 التوجيه المهني. 
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كما يوجد ملف التكوين، الذي يحتوي على كل الشواهد والدورات  

 التدريبية التي استفاد منها الموظف داخل أو خارج المؤسسة. 

ومن الوثائق أيضاً محاضر الاجتماعات، وهي وثائق رسمية تُسجل فيها  

 القرارات المتخذة داخل الاجتماعات الإدارية أو الاجتماعية. 

كما نجد الإنذارات والعقوبات التأديبية، وهي وثائق تُستخدم في حالة  

 مخالفة الموظف للقوانين الداخلية، وتُسجل في ملفه الإداري. 

ويرتبط بها السجل المهني، وهو وثيقة شاملة تتبع المسار الكامل للموظف  

 داخل المؤسسة، من التوظيف إلى الترقية إلى التنقلات إلى التقييمات. 

كما توجد وثائق الترقية والتنقل، التي تحدد انتقال الموظف من منصب  

 إلى آخر أو من درجة إلى أخرى داخل المؤسسة. 

وفي المؤسسات الحديثة، أصبحت هناك أيضاً ملفات رقمية للموارد  

، حيث يتم تخزين كل هذه الوثائق بشكل  SIRHالبشرية داخل أنظمة  

 إلكتروني لتسهيل الوصول إليها وحمايتها من الضياع. 

يتضح أن وثائق الموارد البشرية تشكل ذاكرة المؤسسة الإدارية    

والقانونية، لأنها تحفظ كل تفاصيل العلاقة المهنية، وتضمن الشفافية  

والتنظيم وحماية الحقوق، وهي عنصر أساسي في بناء إدارة حديثة  

 وفعالة. 

 

 

 أسئلة مقابلة العمل مع طريقة الرد + أخطاء المقابلة   

 

   

مقابلة العمل هي لحظة تقييم شاملة للشخصية والسلوك والكفاءة، وليست  

مجرد اختبار معلومات، لذلك فإن طريقة الإجابة أهم من الإجابة نفسها،  

 لأن الهدف هو فهم طريقة تفكيرك وقدرتك على التكيف داخل بيئة العمل. 
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من أكثر الأسئلة التي تُطرح سؤال التعريف بالنفس، والطريقة الصحيحة  

للإجابة تكون بتقديم نفسك بشكل مهني مختصر يشمل الدراسة والخبرة  

والمهارات، مع التركيز على ما يخدم الوظيفة وليس الحياة الشخصية.  

  ً هذا السؤال يعطي الانطباع الأول عنك لذلك يجب أن يكون منظما

 . وواضحاً 

ثم يأتي سؤال لماذا تريد العمل هنا، وهنا يتم تقييم مدى اهتمامك  

بالمؤسسة، والإجابة الجيدة تعتمد على إظهار أنك تعرف طبيعة العمل  

وأن لديك رغبة في المساهمة فيه وليس فقط الحصول على وظيفة، مع  

 ربط مهاراتك بمتطلبات المنصب. 

ويطرح أيضاً سؤال نقاط القوة، وفي هذا السؤال يجب ذكر صفات مهنية  

حقيقية مثل الانضباط، سرعة التعلم، العمل الجماعي، أو المهارات  

 التقنية، مع دعمها بمثال بسيط يثبت ذلك من تجربة سابقة أو وضع عملي. 

أما سؤال نقاط الضعف فهو اختبار للوعي الذاتي، والإجابة الجيدة تكون  

بذكر نقطة ضعف حقيقية ولكن قابلة للتطوير، مع توضيح أنك تعمل على  

 تحسينها بشكل فعلي، مثل تحسين التواصل أو تنظيم الوقت. 

ومن الأسئلة المهمة أيضاً سؤال أين ترى نفسك بعد سنوات، وهو يقيس  

الطموح والاستقرار المهني، والإجابة المناسبة تكون مرتبطة بتطور  

 داخل نفس المجال وليس أحلام بعيدة عن الواقع. 

وقد يُطرح سؤال لماذا تركت عملك السابق، وهنا يجب أن تكون الإجابة  

محترمة ومهنية دون انتقاد أي جهة سابقة، مع التركيز على البحث عن  

 تطوير أو تجربة جديدة. 

كما يوجد سؤال ماذا تعرف عن الوظيفة، وهو يقيس مدى استعدادك، لذلك  

 يجب أن تُظهر فهمك لمهام العمل وأنك مستعد لها بشكل واضح. 

ومن الأسئلة أيضاً سؤال الضغط في العمل، حيث يجب توضيح أنك قادر  

 على التنظيم وتحديد الأولويات والتعامل بهدوء مع ضغط المهام. 
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وقد يُطرح سؤال العمل الجماعي، وهنا يتم تقييم قدرتك على التعاون،  

والإجابة تكون بإظهار أنك قادر على العمل ضمن فريق وتحقيق الأهداف  

 المشتركة. 

وفي بعض الحالات يتم سؤال الراتب المتوقع، والأفضل هنا تقديم إجابة  

 مرنة أو نطاق تقريبي مرتبط بالسوق والخبرة. 

  ً من أخطاء مقابلة العمل الشائعة التأخر عن الموعد، لأنه يعطي انطباعا

سلبياً عن الانضباط، كما أن ضعف التحضير مثل عدم معرفة اسم  

 .  المؤسسة أو طبيعة الوظيفة يعتبر خطأ كبيراً

ً التحدث بسلبية عن عمل سابق أو مدير سابق، لأن   ومن الأخطاء أيضا

ذلك يعكس صورة غير مهنية، إضافة إلى المبالغة في الثقة أو ضعفها،  

 لأن المطلوب هو توازن في الشخصية. 

كما أن تقديم إجابات طويلة وغير مركزة يعتبر خطأ لأنه يدل على ضعف  

 في التواصل، وكذلك استخدام لغة غير مهنية أو غير محترمة. 

ومن الأخطاء أيضاً عدم طرح أي سؤال في نهاية المقابلة، لأنه يعطي  

ً بعدم الاهتمام بالوظيفة، إضافة إلى اللباس غير المناسب أو   انطباعا

 المظهر غير المهني. 

نجاح المقابلة يعتمد على الهدوء، والتحضير الجيد، والصدق، والقدرة    

على ربط خبراتك بالوظيفة، لأن المقابلة ليست اختبار حفظ بل اختبار  

 شخصية وقدرة على الاندماج داخل بيئة العمل. 

 قوانين الشغل في المغرب: الحقوق والواجبات )مدونة الشغل(    

قوانين الشغل في المغرب هي مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم  

العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل المؤسسات، ويعتمد عليها لضبط  

بيئة العمل وضمان التوازن بين حقوق الأجير وواجباته وحقوق المشغل  

وواجباته، وهي قائمة أساساً على مدونة الشغل التي تهدف إلى حماية  

 نسان داخل العمل وتنظيم الإنتاج داخل المقاولة بطريقة عادلة ومستقرة الإ 
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حقوق الأجير في المغرب تبدأ بالحق في العمل في ظروف عادلة دون  

تمييز بين الأشخاص على أساس الجنس أو الأصل أو أي معيار غير  

مهني، مع ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف داخل القطاع  

العام أو الخاص، كما يحق للعامل الحصول على عقد عمل واضح يحدد  

ر وساعات العمل والحقوق والواجبات بشكل دقيق،  طبيعة المهام والأج 

 لأن العقد هو الأساس القانوني للعلاقة المهنية بين الطرفين 

كما يضمن القانون الحق في أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع  

صرفه في وقته المحدد دون تأخير، مع تقديم كشف الأجر الشهري الذي  

يوضح تفاصيل الراتب والاقتطاعات مثل الضمان الاجتماعي والضريبة  

والتعويضات، إضافة إلى الحق في التصريح لدى الصندوق الوطني  

من أجل الاستفادة من التغطية الصحية   CNSSجتماعي  للضمان الا 

 والتقاعد والتعويضات العائلية وحوادث الشغل 

ومن الحقوق أيضاً الاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل السنوية  

المدفوعة الأجر والعطل الرسمية والأعياد، إضافة إلى الحق في حماية  

قانونية من الطرد التعسفي حيث لا يمكن فصل العامل إلا وفق إجراءات  

قانونية محددة مثل الخطأ الجسيم أو الإشعار المسبق أو التعويضات  

تحقة، كما يحق للعامل الاشتغال في بيئة آمنة وصحية تحميه من  المس 

 المخاطر المهنية وتوفر شروط السلامة داخل مكان العمل 

ً للعامل التكوين المستمر من أجل تطوير مهاراته وتحسين   ويحق أيضا

مساره المهني، كما يحق له الانخراط في العمل النقابي والمشاركة في  

الحوار الاجتماعي للدفاع عن حقوقه المهنية والاجتماعية، إضافة إلى  

 الحق في المساواة في المعاملة وعدم التمييز داخل المؤسسة 

أما واجبات الأجير فهي تتمثل في احترام أوقات العمل والانضباط في  

الحضور والانصراف، والقيام بالمهام الموكلة إليه بجدية ومسؤولية،  

واحترام النظام الداخلي للمؤسسة والقوانين التنظيمية والتعليمات  

الإدارية، مع الحفاظ على أسرار العمل وعدم تسريب المعلومات المهنية  
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أو التجارية، إضافة إلى احترام الزملاء والرؤساء والحفاظ على وسائل  

 العمل وعدم إتلافها أو إساءة استخدامها 

في المقابل يتمتع المشغل بحق تنظيم العمل داخل المؤسسة وتحديد المهام  

وتوزيعها، ومراقبة الأداء والانضباط داخل إطار القانون، واتخاذ  

إجراءات تأديبية في حالة المخالفات وفق المساطر القانونية، كما يحق له  

عار  إنهاء عقد العمل وفق شروط محددة تضمن العدالة للطرفين مثل الإش 

 أو التعويض أو وجود خطأ جسيم 

لكن في المقابل على المشغل واجبات مهمة تتمثل في توفير عقد عمل  

قانوني واضح، وأداء الأجور في وقتها المحدد دون تأخير، والتصريح  

بالعمال في الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية،  

وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تحترم شروط السلامة المهنية، واحترام  

مل القانونية والراحة الأسبوعية والعطل، مع ضمان عدم  ساعات الع 

 التمييز بين العمال داخل نفس المؤسسة 

القانون المغربي للشغل يعتمد أيضاً على مجموعة من المبادئ الأساسية  

مثل مبدأ العدالة في المعاملة بين جميع الأجراء، ومبدأ الشفافية في العقود  

والإجراءات الإدارية، ومبدأ حماية الأجير باعتباره الطرف الأضعف في  

ة داخل  العلاقة المهنية، إضافة إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسب 

المؤسسات، ومبدأ الحوار الاجتماعي لحل النزاعات بين الأطراف بشكل  

 سلمي ومنظم 

كما يرتبط قانون الشغل بقوانين أخرى مهمة مثل قوانين الضمان  

الاجتماعي التي تنظم التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات، وقوانين  

الضريبة على الدخل التي تحدد الاقتطاعات من الأجور، وقوانين حوادث  

الشغل والأمراض المهنية التي تضمن التعويض في حالة الإصابة داخل  

ضافة إلى دور مفتشية الشغل التي تراقب مدى احترام المؤسسات  العمل، إ 

 للقوانين 

قوانين الشغل في المغرب تهدف إلى خلق توازن بين مصلحة العامل    

ومصلحة المشغل، وضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة ومنتجة، حيث أن  
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احترام هذه القوانين يعتبر أساس نجاح أي مؤسسة واستقرار سوق العمل  

 وحماية الكرامة المهنية للعامل داخل المجتمع 

 أقسام الموارد البشرية كلها مع أهميتها 

تتكون إدارة الموارد البشرية داخل أي مؤسسة من مجموعة أقسام  

مترابطة، كل قسم يؤدي وظيفة محددة لكنه يعمل في انسجام مع باقي  

الأقسام من أجل تسيير العنصر البشري منذ دخوله إلى المؤسسة إلى غاية  

نهاية مساره المهني، بهدف ضمان الكفاءة، العدالة، والاستقرار داخل  

 عمل بيئة ال 

قسم التوظيف والاستقطاب هو أول قسم داخل الموارد البشرية، ويهتم  

بالبحث عن الكفاءات المناسبة وجذبها واختيارها وفق معايير مهنية، من  

خلال الإعلان عن المناصب، فرز الملفات، إجراء المقابلات  

والاختبارات، ثم اختيار المرشحين المناسبين، وتكمن أهميته في أنه يحدد  

لموارد البشرية داخل المؤسسة منذ البداية لأن أي خطأ في  جودة ا 

 الاختيار يؤثر على الأداء العام 

قسم التكوين والتطوير يهتم برفع كفاءة الموظفين وتحسين مهاراتهم  

بشكل مستمر، سواء عبر دورات داخلية أو خارجية، ويعتمد على تحليل  

حاجيات العمل لتحديد نوع التكوين المطلوب، وتكمن أهميته في مواكبة  

التطور التكنولوجي والإداري وضمان بقاء الموظف قادراً على أداء  

 كفاءة عالية مهامه ب 

قسم الأجور والتعويضات يهتم بحساب الرواتب الشهرية وتوزيع  

التعويضات والاقتطاعات مثل الضمان الاجتماعي والضريبة والساعات  

الإضافية، ويعمل على إعداد كشف الأجر بدقة، وتكمن أهميته في تحقيق  

العدالة المالية داخل المؤسسة وتحفيز الموظفين وضمان الشفافية في  

 مالية المعاملات ال 

قسم الإدارة الإدارية أو تدبير الملفات الشخصية يهتم بإنشاء وتتبع ملفات  

الموظفين التي تحتوي على كل المعلومات المهنية مثل العقود والشهادات  
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والتنقلات والترقيات والعقوبات، وتكمن أهميته في تنظيم المعلومات  

 الإدارية وحفظ تاريخ كل موظف داخل المؤسسة 

قسم تقييم الأداء يهتم بقياس مردودية الموظفين بشكل دوري اعتماداً على  

مؤشرات مثل الإنتاجية والجودة والانضباط والسلوك المهني، وتكمن  

أهميته في اتخاذ قرارات الترقية أو التحفيز أو إعادة التوجيه المهني بناء  

 على معايير موضوعية 

قسم الحضور والانضباط يهتم بتتبع أوقات العمل والغياب والتأخير  

والساعات الإضافية، ويعتمد غالباً على أنظمة رقمية أو بطاقات أو  

بصمة، وتكمن أهميته في ضمان احترام وقت العمل وتحقيق الانضباط  

 داخل المؤسسة 

قسم العلاقات الاجتماعية والحوار الاجتماعي يهتم بتنظيم العلاقة بين  

الإدارة والموظفين أو النقابات، ومعالجة النزاعات والمشاكل الداخلية،  

وتكمن أهميته في الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة وتفادي  

 الصراعات 

قسم الصحة والسلامة المهنية يهتم بحماية الموظفين من المخاطر داخل  

العمل وتوفير بيئة آمنة وصحية، ويشمل الوقاية والتدريب والمراقبة،  

 وتكمن أهميته في تقليل الحوادث وتحسين جودة الحياة داخل العمل 

قسم الموارد البشرية الرقمي أو نظام معلومات الموارد البشرية يهتم  

بتجميع كل البيانات الإدارية والمالية والتكوينية داخل نظام إلكتروني  

واحد، ويقوم بتحليلها وتسهيل اتخاذ القرار، وتكمن أهميته في تسريع  

 العمل وتقليل الأخطاء وتعزيز الشفافية 

قسم المسار المهني يهتم بتتبع تطور الموظف داخل المؤسسة من  

التوظيف إلى الترقية إلى التكوين إلى نهاية الخدمة، ويهدف إلى تطوير  

الكفاءات وتوجيهها نحو مناصب مناسبة، وتكمن أهميته في ضمان  

أقسام الموارد البشرية ليست    استمرارية التطوير داخل المؤسسةإن 

منفصلة بل مترابطة بشكل كامل، لأن نجاح أي مؤسسة يعتمد على  

انسجام هذه الأقسام في ما بينها، وعلى قدرتها على تحقيق التوازن بين  
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مصلحة المؤسسة وحقوق الموظف، مما يجعل الموارد البشرية القلب  

   الحقيقي لكل تنظيم  

 معيقات تطور الموارد البشرية في المغرب وحلولها من منظور باحث 

إن تطوير الموارد البشرية داخل المغرب لا يرتبط فقط بوجود قوانين أو  

إدارات أو أنظمة رقمية، بل يرتبط أساساً بمدى نضج الثقافة التنظيمية  

داخل المؤسسات، وبطريقة تدبير الإنسان كعنصر استراتيجي وليس كأداة  

تبط  تنفيذ فقط. لذلك فإن معيقات هذا التطور متعددة، بعضها بنيوي مر 

 بالنظام الإداري، وبعضها ثقافي وسلوكي، وبعضها تقني وتنظيمي. 

من أبرز المعيقات نجد ضعف التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية  

ً بناءً على الحاجة   داخل العديد من المؤسسات، حيث يتم التوظيف أحيانا

الفورية دون دراسة مستقبلية دقيقة، مما يؤدي إلى اختلال في توزيع  

الكفاءات وتراكم بعض التخصصات ونقص في تخصصات أخرى. هذا  

لمؤسسة تشتغل برد الفعل بدل التخطيط الاستباقي، ويؤثر  الضعف يجعل ا 

 على جودة الأداء العام. 

  ً ومن المعيقات أيضاً ضعف ثقافة الكفاءة في التوظيف، حيث لا يتم دائما

اعتماد معايير صارمة وشفافة في اختيار الموظفين، مما يؤدي إلى دخول  

عناصر غير مؤهلة بشكل كافٍ إلى المنظومة الإدارية أو الإنتاجية، وهذا  

 ل. يخلق مشاكل لاحقة في التكوين والتأهيل والتكيف مع بيئة العم 

كما أن ضعف التكوين المستمر يمثل عائقاً كبيراً أمام تطور الموارد  

البشرية، لأن الموظف الذي لا يتم تحديث مهاراته يبقى خارج منطق  

التطور التكنولوجي والإداري، مما يخلق فجوة بين متطلبات العمل  

وقدرات الموارد البشرية المتاحة. هذه الفجوة تؤدي إلى انخفاض  

 عف الجودة. الإنتاجية وض 

ومن المعيقات المهمة أيضاً غياب العدالة في التقييم والتحفيز داخل بعض  

المؤسسات، حيث يشعر بعض الموظفين بأن الترقية أو التحفيز لا تعتمد  

فقط على الأداء، بل تدخل فيها اعتبارات أخرى غير مهنية، وهذا يخلق  

ً داخلياً ويقلل من روح المبادرة والاجتهاد.   إحباطا
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كما أن ضعف التواصل الداخلي داخل المؤسسات يعتبر من العوائق  

الأساسية، حيث لا تصل المعلومات بشكل واضح بين الإدارة والموظفين،  

أو يتم اتخاذ قرارات دون شرح كافٍ، مما يؤدي إلى سوء فهم وصراعات  

 داخلية تؤثر على الاستقرار المهني. 

ومن المعيقات كذلك ضعف الرقمنة أو عدم استغلالها بشكل فعال، رغم  

وجود أنظمة معلومات الموارد البشرية، إلا أن بعض المؤسسات لا تزال  

تعتمد على أساليب تقليدية في تدبير الملفات، مما يسبب بطئاً في  

الإجراءات وكثرة الأخطاء وصعوبة في اتخاذ القرار المبني على  

 البيانات. 

كما أن غياب الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية للموظفين يعتبر من  

الإشكالات الحديثة، حيث يشتغل العديد من الأجراء تحت ضغط كبير دون  

دعم نفسي أو آليات للتفريغ المهني، مما يؤثر على الأداء ويزيد من نسب  

 الإرهاق والغياب. 

ومن المعيقات أيضاً ضعف القيادة الإدارية داخل بعض المؤسسات، حيث  

لا تمتلك بعض الإطارات مهارات كافية في التسيير والتواصل واتخاذ  

القرار، مما يؤدي إلى سوء تدبير الفرق البشرية وخلق بيئة عمل غير  

 مستقرة. 

أما على مستوى الحلول، فإن أول خطوة أساسية هي الانتقال من التدبير  

التقليدي إلى التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، بحيث يتم تحديد  

حاجيات المؤسسة على المدى المتوسط والبعيد وربط التوظيف بسياسة  

 واضحة للكفاءات وليس فقط بالفرص الظرفية. 

كما أن إصلاح نظام التوظيف يجب أن يقوم على الشفافية والجدارة، من  

خلال اعتماد مباريات واختبارات مهنية حقيقية، وربط الاختيار بالكفاءة  

الفعلية وليس بالعلاقات أو الاعتبارات غير المهنية، لأن جودة الموارد  

 البشرية تبدأ من جودة الانتقاء. 
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ومن الحلول الأساسية أيضاً تعزيز التكوين المستمر وربطه بتقييم الأداء،  

ً بتطوير مهاراته بشكل دوري، مع توفير   بحيث يصبح كل موظف مطالبا

 .ً  برامج تكوين موجهة حسب حاجيات العمل الحقيقية وليس تكويناً شكليا

كما يجب إرساء نظام عادل وشفاف للتقييم والتحفيز، يعتمد على مؤشرات  

واضحة مثل الإنتاجية والجودة والانضباط، وربط النتائج بالترقية  

والمكافآت بشكل موضوعي، مما يعزز روح المنافسة الإيجابية داخل  

 المؤسسة. 

ومن الحلول أيضاً تطوير التواصل الداخلي داخل المؤسسات عبر آليات  

حديثة مثل المنصات الرقمية والاجتماعات الدورية والتقارير الواضحة،  

 بهدف تقليل سوء الفهم وتحسين التنسيق بين مختلف المصالح. 

بشكل فعلي يمثل خطوة   SIRHكما أن تسريع الرقمنة وتعميم أنظمة  

أساسية لتحديث الإدارة، لأن النظام الرقمي يسمح بالدقة والسرعة  

 والشفافية في تدبير الملفات والأجور والتقييم والحضور. 

ومن الحلول المهمة كذلك إدماج الصحة النفسية والاجتماعية داخل سياسة  

الموارد البشرية، عبر إحداث آليات للاستماع والدعم النفسي داخل  

 المؤسسات، وتقليل الضغط غير الضروري، وتحسين بيئة العمل. 

كما أن تطوير القيادة الإدارية يعتبر محوراً أساسياً، من خلال تكوين  

المسؤولين في مجالات التسيير الحديث، التواصل، إدارة الفرق، واتخاذ  

القرار المبني على البيانات، لأن القائد هو الذي يحدد نجاح أو فشل  

 المنظومة البشرية. 

ا، بل هي تحديات يمكن   ا ثابتً معيقات تطور الموارد البشرية ليست قدرً

تجاوزها عبر إصلاح شامل يجمع بين التخطيط، والشفافية، والتكوين،  

والرقمنة، والعدالة، والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية  

 لأي مؤسسة أو دولة تسعى إلى التنمية والاستقرار. 

 

 خلاصة شاملة لكتاب الموارد البشرية   
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إن إدارة الموارد البشرية تمثل اليوم أحد أهم الأعمدة الأساسية داخل أي  

مؤسسة حديثة، لأنها لم تعد مجرد وظيفة إدارية مرتبطة بالأجور  

والتوظيف، بل أصبحت منظومة متكاملة تشمل التخطيط، والتنظيم،  

والحوكمة، والصحة المهنية  والتكوين، والتقييم، والتحفيز، والرقمنة،  

والنفسية، وكل ما يتعلق بالعنصر البشري باعتباره المحرك الحقيقي  

 للإنتاج والتنمية. 

لقد أظهر هذا الكتاب أن نجاح المؤسسات لا يعتمد فقط على الإمكانيات  

المالية أو التقنية، بل يرتبط بشكل مباشر بجودة تدبير الإنسان داخل بيئة  

العمل، لأن الموظف هو الأساس الذي تُبنى عليه كل العمليات الإدارية  

كس مباشرة  والإنتاجية. لذلك فإن أي خلل في تدبير الموارد البشرية ينع 

 على الأداء العام والاستقرار الداخلي. 

كما تبين أن الموارد البشرية تمر عبر مراحل مترابطة تبدأ من التخطيط  

الاستراتيجي لتحديد الحاجيات، ثم التوظيف والاستقطاب لاختيار  

الكفاءات، ثم الإدماج والتكوين لتأهيل الموظف، ثم التقييم والتحفيز  

لتطوير الأداء، وصولاً إلى تدبير المسار المهني والانضباط والعلاقات  

 الاجتماعية داخل المؤسسة. 

ً أن التطور الحديث في هذا المجال يعتمد بشكل   وقد أبرز الكتاب أيضا

من خلال أنظمة معلومات الموارد البشرية، التي    كبير على الرقمنة 

أصبحت تسهل تدبير الأجور، والحضور، والتقييم، والتكوين، وتساعد  

 على اتخاذ القرار المبني على البيانات بدل العشوائية. 

ومن الجوانب المهمة كذلك أن الموارد البشرية لا يمكن فصلها عن  

الإطار القانوني، حيث تلعب مدونة الشغل وقوانين الضمان الاجتماعي  

والضريبة على الدخل دوراً أساسياً في تنظيم العلاقة بين الأجير  

 والمشغل، وضمان الحقوق والواجبات لكل طرف. 

كما أكد الكتاب أن من أهم تحديات الموارد البشرية هي ضعف التكوين،  

وغياب العدالة في التقييم، وضعف التواصل الداخلي، وسوء تدبير  
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النزاعات، وضعف الرقمنة، إضافة إلى غياب الاهتمام بالصحة النفسية  

 والاجتماعية داخل بيئة العمل. 

وفي المقابل، فإن الحلول الحقيقية تقوم على التخطيط الاستراتيجي،  

والتوظيف الشفاف، والتكوين المستمر، والتحفيز العادل، والرقمنة  

الشاملة، والحوكمة، وتطوير القيادة الإدارية، وبناء ثقافة مؤسساتية قائمة  

 على الشفافية والمسؤولية والعدالة. 

كما تبين أن مستقبل الموارد البشرية يتجه نحو نموذج أكثر ذكاءً  

ومرونة، يعتمد على التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل  

الهجين، والاهتمام بالرفاه الوظيفي، مع الحفاظ على الدور الإنساني  

 كعنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه داخل المؤسسة. 

وفي النهاية، يمكن اعتبار هذا الكتاب رؤية شاملة لفهم الموارد البشرية  

كمنظومة متكاملة تجمع بين الإنسان والقانون والتكنولوجيا والتنظيم،  

بهدف بناء مؤسسات قوية، عادلة، ومستقرة، قادرة على التطور  

 والاستمرار في بيئة متغيرة وسريعة التحول. 

 

 نبذة عن كاتب كتاب الموارد البشرية: بدر شاشا 

 

بدر شاشا هو كاتب وباحث مغربي يهتم بمجالات الإدارة والموارد  

البشرية والتسيير الحديث داخل المؤسسات، مع تركيز خاص على تحليل  

واقع العمل والإدارة في السياق المغربي ومحاولة تقديم رؤى إصلاحية  

 تعتمد على الفهم الواقعي لاحتياجات المؤسسات والموظفين. 

يتميز أسلوبه بالكتابة التحليلية التفسيرية التي تجمع بين الطرح الإداري  

والفهم الاجتماعي، حيث لا يكتفي بسرد المفاهيم النظرية فقط، بل يسعى  

إلى ربطها بالواقع العملي داخل سوق الشغل والمؤسسات، مع التركيز  

 . على التحديات اليومية التي تواجه الأجير والمشغل على حد سواء 
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يُعرف باهتمامه الكبير بقضايا العمل، العدالة المهنية، تحسين بيئة العمل،  

وتطوير الموارد البشرية باعتبارها محور التنمية داخل أي مجتمع. كما  

يركز في كتاباته على أهمية الإنسان داخل المؤسسة، وضرورة الانتقال  

قمنة والشفافية  من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة القائمة على الر 

 والحوكمة. 

ويميل في أسلوبه إلى تقديم أفكار إصلاحية شاملة حول الإدارة العمومية  

والقطاع الخاص، مع محاولة إبراز دور التخطيط، والتكوين، والتحفيز،  

 والقانون في بناء مؤسسة قوية ومتوازنة. 

وتعكس كتاباته رؤية باحث يسعى إلى فهم الإشكالات الإدارية  

والاجتماعية بشكل عميق، وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق داخل السياق  

 المغربي، مع اهتمام واضح بتطوير الفكر الإداري الحديث. 
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